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  التعریف بموضوع البحث : ًأولا    

ة  ذه الأھمی ة، إذ تظھر ھ ة بالغ للإیجار أھمیة اقتصادیة واجتماعیة وقانونی
ن الاقت ار م ستأجر فالإیج ؤجر والم ن الم ل م ق لك ي تتحق ا الت وفرة المزای صادیة ل

ھ  ن ملك ھ م اج إلی الا یحت سان م ة لاستثمار الإن یلة فعال د وس ة الاقتصادیة یع ًالناحی
وإشباع حاجة المؤجر بحصولھ على منفعة الأشیاء واستغلال أموالھ وعدم خروج 

ؤجر، ة الم ن ناحی ذا م ھ ھ ن ملكیت وال م ك الأم ھ تل ستأجر فأھمیت سبة للم ا بالن  وأم
ذه الأشیاء  ل ھ . )١(تظھر في حصولھ على منفعة الأشیاء لعدم قدرتھ على تملك مث

ة  ھ الاجتماعی ا للإیجار، فأھمیت ا وقانونی ًومما لاشك فیھ من أن ھناك دورا اجتماعی ً ً
ین طبق اء ب ین تنبع من مدى تأثیره في الھیكل الاجتماعي اذ یعد الإیجار نقطة التق ت

ا  اجتماعیتین على الرغم من الفوارق والتناقض بین مصلحتیھما، طبقة الملاك وبم
دة  املین والمتزای ن الع لھا من قوة في رأس المال وھم طائفة المؤجرین، وأخرى م
ین  ان التنظیمي ب و الكی ھ وصف أن الإیجار ھ ا یترتب علی العدد والحاجة وھو م

ك الات ى ذل ب عل ا یترت ؤلاء ومم ؤلاء وھ ات ھ ي منازع ستمر ف دائم والم صال ال
ي أن  ة ف ة، ولا مندوح ة الاجتماعی س العدال د وأس ق قواع ى وف ا عل ضي حلھ یقت
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انوني  ًالإیجار ولأھمیتھ الاقتصادیة والاجتماعیة ھذه كان لزاما أن یكون التنظیم الق
تلال  ان لاخ ة والاقتصادیة وك ات الاجتماعی ة والعلاق صلة بنظام الملكی ق ال ھ وثی ل

و ار الق سب الإیج ا اكت و م یم وھ ذا التنظ ى ھ ره عل ة أث ات الاجتماعی ین الطبق ى ب
ق الأمر  بموجب تلك الأھمیة القانونیة الخاصة والتي لا تغیب عن باحث سواء تعل
د الإیجار  سماة وعق ود الم التنظیم بدراسة العق ق ب ود أو تعل شریعي للعق بالتنظیم الت

ا  ات. )١(من أبرزھا وأھمھ ن ولعل أن التنظیم ت كلا م د تناول اء ق شریعیة جمع ً الت
ن  بعض، ولعل م ل بعضھما ال ا قب دى التزامھم ستأجر وم مسؤولیات المؤجر والم
ذه  ا یلحق ھ ھ بضمان م أھم ھذه الالتزامات ما یقع على عاتق المستأجر من التزام
ر  تعمالا غی ین اس تعمال الع ن اس شأ ع ى ن لاك مت ف أو ھ ن تل ؤجرة م ین الم ًالع

ألوف  ا ، وع)٢(م سب م ھ أو ح ق علی ى النحو المتف ین المؤجرة عل دم استعمال الع
ا أو  ن تلفھ ھ م ا یترتب علی ین المؤجرة وم أعدت لھ، ومما لاشك فیھ أن حریق الع
ا  ستأجر ضمانا لم ًھلاكھا كلیا أو جزئیا لھو أھم الالتزامات التي تقع على عاتق الم ً ً

ا أدى ب و م لاك، وھ ف أو ھ ن تل ؤجرة م ین الم صیب الع صري لأن ی شرع الم الم
ا  ھ التزام شریع المصري إذ جعل ي الت زا ف ا متمی ًیفرد لھ نصا خاصا یتضمن حُكم ً ً ً ً
شأ  د ن ین المؤجرة ق ق الع ت أن حری بنتیجة تتحقق فیھ مسؤولیة المستأجر ما لم یثب

  .عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ
ن مسؤولیات  د وواقع الأمر أن حریق العین المؤجرة ولما یترتب علیھ م ق

ال  ھ الأعم ًتطال عددا من الأطراف الذین یتصلون بالعین المؤجرة ولما اتسعت مع
ي  ق ف شوب الحرائ ى ن ساعدة عل ل الم بحت العوام تثماریة، وأص ة والاس التجاری
ھ  ت بموجب ا اتجھ و م سؤولیات وھ ل الم ھ وتتقاب شابك مع ا تت ضطردة وبم ادة م زی

ین المؤجرة إرادة المشرع إلى ضمان مثل ھذه المسؤولیة المتر ق الع ى حری تبة عل
ده  ستأجر وح ًوالتأمین من مثل ھذه المخاطر والتي قد تمثل أخطارا كبرى یعیق الم
ة  ھ البالغ ًتحملھا ومن ھنا بات ضروریا البحث وتدارس مثل ھذا الموضوع لأھمیت

  .والتي یدركھا كل مطلع بالقانون وتخص كافة شرائح وطبقات المجتمع
  خطة البحث : ًثانیا 

ع لا زام یق و الت ذي ھ أجور وال ى الم ة عل اط موضوع البحث بالمحافظ رتب
ام بعمل تجاه الآخر  زم بالقی ا ملت ستأجر فكل منھم على عاتق كل من المؤجر والم
ین المؤجرة  ق الع ستأجر عن حری ا نعرض مسؤولیة الم ة حینم وللضرورة العلمی
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انو ي نصوص الق ا وردت ف یض كم دني لابد من تناول عناصر الموضوع بف ن الم
ن  ة م سؤولیة المفترض ك الم اول تل د تن ي ق شرع العراق ان الم ا إذا ك المصري وم
عدمھ وعلیھ فقد تلخصت خطة البحث تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث 
ب،  ة مطال ى ثلاث سم إل ذي ینق ستأجر وال سؤولیة الم انوني لم اس الق الأول الأس

ھ المطلب الأول نذكر فیھ موقف الفقھ والقض اول فی ذي نتن اني وال ب الث م المطل اء ث
صوص  ا ورد بن ا لم ؤجرة طبق ین الم ق الع ن حری ستأجر ع ة للم سؤولیة العقدی ًالم

ستأجر والمبحث . القانون، أما المطلب الثالث فنتناول فیھ المسؤولیة التقصیریة للم
ا یقتضي أن نعرض لنطاق  ق المسؤولیة مم ھ نطاق تطبی الثاني سوف نعرض فی

ق ال ي تطبی ب الأول، وف ي المطل ھ ف رض ل ا نع و م ث المحل وھ ن حی سؤولیة م م
ب  ا المطل ث الأشخاص، أم ن حی المطلب الثاني نعرض نطاق تطبیق المسؤولیة م
ث  ا المبحث الثال ائع، أم ث الوق ن حی الثالث فنعرض فیھ نطاق تطبیق المسؤولیة م

ین المؤجرة ق الع ة حری  وسوف یكون فیتناول أثر قیام مسؤولیة المستأجر في حال
ا  ستأجر، أم ذلك في ثلاثة مطالب، الأول یتناول التعویض كأثر لتحقق مسؤولیة الم
اول أسباب درء  ث نتن ب الثال المطلب الثاني فیتناول الملتزم بالتعویض، وفي المطل
م  ان أھ ة البحث وبی را خاتم ین المؤجرة، وأخی ق الع ن حری ستأجر ع ًمسؤولیة الم

 .النتائج والتوصیات
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   الأولالمبحث
  الأساس القانوني لمسؤولية المستأجر

ین المؤجرة  لقد تناول المشرع المصري مسؤولیة المستأجر عن حریق الع
ًوأفرد نصا خاصا ھو نص المادة    : الذي یقرر ما نصھ٥٨٤ً

ق . ١ (( ت أن الحری ین المؤجرة إلا إذا أثب ق الع ًالمستأجر مسؤولا عن حری
 .نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ

إذا تع .٢ ق ف نھم مسؤولا عن الحری ل م ان ك ار واحد ك ًدد المستأجرون لعق
ار  ي العق ًبنسبة الجزء الذي یشغلھ، ویتناول ذلك المؤجر إن كان مقیما ف
د  شغلھ أح ذي ی زء ال ي الج بوبھا ف دأ ش ار ابت ت أن الن م یثب ا ل ذا م ھ

  .))ًالمستأجرین فیكون وحده مسؤولا عن الحریق
ین إن ھذا النص قرر مسؤولیة مفترضة ق الع ستأجر عن حری  في حق الم

شرع  رد الم م یف ستأجر، ول سؤولیة الم ق م ى تحق ة عل ن القرین دد م ؤجرة وش الم
ین  ًالعراقي نصا مماثلا لھذا النص ومن ثم كانت مسؤولیة المستأجر عن حریق الع ً
ن  انع م المؤجرة حكمھا في مرجعیتھا یعود إلى القواعد العامة في المسؤولیة ولا م

ى وع إل ادتین الرج ص الم ة ٧٧٢ و٧٦٤ ن ي المتعلق دني العراق انون الم ن الق  م
  .بالإیجار

ؤجرة  ین الم ق الع ن حری ستأجر ع سؤولیة الم انوني لم اس الق ان الأس ولبی
ن  ب أول وم لابد من بیان موقف الفقھ والقضاء في كل من مصر والعراق في مطل

ًثم المسؤولیة العقدیة في مطلب ثان وأخیرا المسؤولیة التقص   .یریة في مطلب ثالثٍ
  المطلب الأول

  موقف الفقه والقضاء
ق  ستأجر عن حری ى عد مسؤولیة الم ي مصر عل ھ والقضاء ف ّاستقر الفق

ة ٥٨٤العین في ظل القانون المدني وبنص الفقرة الأولى من المادة   مسؤولیة عقدی
سأل عن ا. )١(أي أن التزامھ ھو التزام بتحقیق نتیجة  ستأجر یُ إن الم ھ ف ف وعلی لتل

ى  ات عل ع عبء الإثب ث یق ھ وبحی ق بمجرد حدوث شأ عن الحری أو الھلاك الذي ین
ھ  ات قیام سؤولیة بإثب سھ الم ن نف دفع ع ستطیع أن ی ستأجر لا ی ن الم ستأجر ولك الم
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ع  ى النحو المتب ھ عل ن جانب اء الخطأ م ین وانتف ى الع بالعنایة اللازمة للمحافظة عل
ع في المسؤولیة الناشئة عن سبب آخر عن  ھ إذا أراد دف ا یجب علی ق وإنم الحری

ق یرجع  ثلا أن الحری ت م أن یثب ي ك ًالمسؤولیة عن الحریق أن یثبت السبب الأجنب
ي  ي لا یعف سبب الأجنب ات ال ن الطبیعي أن إثب ة، وم إلى صاعقة أو إلى غارة جوی
ھ  ھ بالتزام لال من اك أي إخ ن ھن م یك ھ ل ت أن سؤولیة إلا إذا أثب ن الم ستأجر م الم

شوبھا بالمح د ن ق بع ار الحری اقم آث ة دون تف ین وللحیلول ى الع ة عل ھ . )١(افظ وعلی
ن  ستأجر ع سؤولیة الم أن م ي ش دد ف د ش صري ق شرع الم ا أن الم الراجح فقھ ًف
وع  الات وق ر احتم ق تكث ة الحری ي حال ھ ف شدید أن ك الت الحریق وقد یكون سبب ذل

ى أس. الخطأ من المستأجر د عل شدید للنق ھ لا یوجد سبب وقد تعرض ھذا الت اس أن
ھ  ؤمن من ر الم ق الخط إذا تحق الي ف صر الح ي الع أمین ف ود الت ع وج ك م رر ذل یب

ق" ذا " الحری ن ھ ستأجر، ولك ى الم یس عل أمین ول ركة الت ى ش ؤجر عل ع الم رج
ا  أمین فیھ شار الت ة لانت ات الحدیث ي المجتمع رره ف ا یب د م ان لا یوج شدید وإن ك الت

ًانتشارا واسعا، فإنھ ضروریا ً ر ً ا غی أمین فیھ زال نظام الت ي لا ی  في المجتمعات الت
ال  د ق ستأجرین وق ى أخطاء الم ة إل ا راجع ق فیھ منتشر والتي تكون أسباب الحری

د انتشرت ": السنھوري في ھذا الصدد  ق ق أمین من الحری ادة الت ال أن ع ولا نخ
د  ؤجرة ض ین الم ى الع ادة عل ؤمن ع ؤجر ی ال أن الم د أن یق ى ح صر إل ي م ًف

ا الح رة وھم ة الفقی ن الطبق طى وم ة الوس ن الطبق ؤجرین م ل أن الم ق، ب ری
ة المستأجرین لا یقومون  ولى لطبق ي ت ة الت ى نفس الرعای الطبقتان المحتاجة إل

  .)٢("ًعادة بالتأمین ضد الحریق، فلا یزالون في حاجة إلى حمایة القانون
ن ة ال د قضت محكم ك، فق ى ذل قض ًوقد استقر القضاء المصري أیضا عل

ا  ویض عم ا التع ؤجر طالب د الم ستأجرین ض د الم ا أح وى رفعھ ي دع صریة ف ًالم
ھ  ق بأن سبب الحری ة : "أصاب المكان المؤجر ب شركة الطاعن ت أن ال ان الثاب ا ك لم

ي ) وھي المؤجر( شقة الت قد أھملت في تنظیف ماسورة تصریف المیاه الخاصة بال
ذار ا الأق سدت الماسورة وطفحت تعلو محل المطعون ضده، حتى تراكمت فیھ  فان

دة  ة الممت المیاه في الشقة ورشحت من السقف مما أدى إلى تلف الأسلاك الكھربائی
انوني  الالتزام الق ت ب د أخل ة ق بمحل المطعون ضده وحصول الحریق، وأن الطاعن

ادة  ا الم ھ علیھ ذي تفرض ذه ٥٦٧ال لاح ھ ار أن إص دني باعتب انون الم ن الق  م
ن التر ستأجر، الماسورة یعتبر م ا تجاه الم ى عاتقھ ع عل ي تق ات الضروریة الت میم
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ن  م یك ھ ل ده لأن ون ض اه المطع صیري تج أ التق ھ الخط وافر ب لال یت ذا الإخ وأن ھ
  .)١("ًطرفا في العقد المبرم بین الشركة وبین مستأجر الشقة المذكورة

ة  ضیة المرقم ي الق ك فف ى ذل ضا عل ضاء أی تقر الق د اس راق، فق ي الع ًوف
داءة ١١/١٢/١٩٥٧ سلیمانیة في ٥٧/یةحقوق/١٩٥٢ ة ب  ادعت المدعیة لدى محكم

ھ دعى علی ى الم ا إل د أجرت دارھ ا ق رة الزراعة-السلیمانیة بأنھ د احترقت -دائ  وق
ع  اد بوض ا للمعت ھ خلاف دعى علی ل الم ن قب تعمالھا م ى اس اء عل ذكورة بن دار الم ًال ً

ا ن استئجارھا محلا آخر خ ن ًكمیة من الروث فیھا بالرغم م الرغم م دة وب رج البل
ارج  عھا خ ا ووض ول رفعھ صحیة ح سلطات ال د ال دائرة وتأیی ا لل ة وكیلھ معارض
صیر  ا وأن تق ة كم صحة العام راق ومضرة بال ة للاحت ا معرض را لكونھ دة نظ ًالبل
راق  الدائرة في أمر المحافظة علیھا واضح من احتراق الدار برمتھا وحیث أن احت

ع الدار بفعل الدائرة مستلزم ل ھ ممتن ٍلضمان وأن مدیر الزراعة العام إضافة لوظیفت
غ  ھ بمبل افة لوظیفت ھ إض ت إلزام د طلب ھ فق ن تأدیت ھ ١٣٥٠ًع ار وتحمیل  دین

صاریف الي. الم رار الت ضیة الق ذه الق ي ھ ز ف ة التمیی درت محكم د أص دى : "وق ل
ة ظھر أن الم ا العام دة بھیئاتھ ة المنعق ذه المحكم ة التدقیق والمداولة من قبل ھ حكم

ر  ظ أن تقری ن دون أن تلاح وض م ا المنق ى حكمھ رت عل د أص ا ق ز حكمھ الممی
ھ  سھا لا یجوز خزن ن نف ة للاشتعال م ادة قابل روث وھي م د كون ال د أی الخبراء ق
رة  حسب العرف والعادة داخل البیوت كما وأن الدار إنما استؤجرت لإستعمالھا دائ

ز حكم ة الممی ى المحكم ان عل ر لموظفي الزراعة فك ي تقری ا جاء ف ذ بم ا أن تأخ ھ
ث أن  ھ وحی دعى ب ًالخبراء ثم تقوم بالإجراءات المقتضیة قانونا لتقدیر الضمان الم

  )٢("إصرارھا لم یستند إلى سند قانوني قرر نقض الحكم الممیز
  المطلب الثاني

  المسؤولية العقدية للمستأجر
  :  مدني مصري على أنھ ٥٨٤نصت الفقرة الأولى من المادة 

شأ عن " ق ن ت أن الحری المستأجر مسؤول عن حریق العین المؤجرة، إلا إذا أثب
  ......."سبب لا ید لھ فیھ 
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ق  ھ الحری ذي یحدث ف أو الھلاك ال ستأجر مسؤول عن التل وعلى ذلك فالم
سؤولیة  إن م ھ ف ستأجر وعلی ى الم ات عل بء الإثب ع ع ث یق ھ، بحی رد حدوث بمج

ات المستأجر ھنا مسؤولیة عقدیة فھو لا ی سھ المسؤولیة بإثب ستطیع أن یدفع عن نف
ا یجب  ھ، وإنم ن جانب اء الخطأ م ین وانتف ى الع قیامھ بالعنایة اللازمة للمحافظة عل

ي  سبب الأجنب ت ال ق أن یثب ن الحری سؤولیتھ ع ع م ھ إذا أراد رف ى . )١(علی إن معن
ي  رة ف رار المباش ن الأض سؤولا ع ستأجر م ون الم و أن یك ة ھ سؤولیة العقدی ًالم
ستأجر  أن الم الجزء المؤجر من قبلھ وھذا یتماشى مع القواعد العامة التي تقضي ب
ھ  مسؤول عن رد العین مسؤولیة عقدیة فعلیھ إثبات أن التلف الحاصل لیس من فعل
د  ن ق م تك ؤجرة ول ین الم سلم الع د ت ستأجر ق ان الم ا ك ھ، ولم ل تابعی ن فع أو م

ة ر محترق ا غی ھ أن یردھ ب علی ھ یج ت، فإن سلمھا احترق د أن ت ت بع إذا احترق ، ف
ھ  د تابعی أ أح ھ أو بخط ع بخطئ م یق ق ل ات أن الحری ھ إثب ب علی التزام )٢(وج ، ف

شخص  ة ال ذل عنای ھ ب ت أن ي أن یثب ة، ولا یكف المستأجر ھنا ھو التزام بتحقیق غای
د  ي لا ی العادي لتوقي الحریق، بل یجب أن یثبت أن الحریق قد نشأ عن سبب أجنب

ل أن لھ فیھ فلا یك ي الخارج وقب دة ف ًفي مثلا أن یثبت أنھ قد ترك المنزل لقضاء م
ى حراستھ  ام عل از وأق اء والغ یتركھ أحكم إغلاق الأبواب والنوافذ وأجھزة الكھرب
ل یجب أن  ي ب اد ولا یكف ة الرجل المعت ذل عنای ھ ب ت أن ا یثب ھ إنم ذا كل ًشخصا، فھ

ھ د ل ي لا ی ھ سبب أجنب ذات وأن ق یثبت سبب الحریق بال ى سبب الحری إذا بق ھ ف  فی
سؤول  و الم ستأجر ھ ان الم ولا ك بء . )٣(ًمجھ ل ع ذي یتحم و ال ستأجر إذن ھ فالم

ع  د وق ق ق ستأجر أن الحری ات الم ة وإثب سؤولیتھ عقدی ق لأن م ي الحری ات ف الإثب
ذا  دث ھ ن أح و م ون ھ شرط ألا یك ن ب ن المسؤولیة، ولك ھ م اء یعفی ي البن ب ف لعی

ین العیب كأن یكون العیب في ي الع ا ف  التوصیلات الكھربائیة التي قام ھو بإجرائھ
ھ  ستأجر بالتزامات ام الم دم قی سبب ع ب ب ان العی إذن المؤجر، أو ك ك ب ان ذل و ك ول
اء،  ي البن ب ف ین عی ي الع ستأجر أن ف ت الم ي أن یثب ة ولا یكف بالترمیمات التأجیری

                          
 الجزء الأول – الأحكام العامة – عقد الإيجار – أحكام القانون المدني المصري –الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ) ٢(

 .٣٤٧ ص٢١٢ بند –  ١٩٥٢ سنة – القاهرة – دار الكتاب العربي –
أن المستأجر لا يسأل عن : " حيث قال ٣٣٧ ص– نفس المصدر السابق –الباقي الدكتور عبد الفتاح عبد ) ١(

ًالتقصير الذي ينجم عنه شخصيا في رعاية العين فحسب، بل يسأل أيضا عن كل تقصير في ذلك يأتي من  ً
وأساس المسؤولية هنا هو عقد . أحد عائلته أو زائريه أو خدمه أو من أي شخص آخر يسمح له بدخول العين

 ".يجار فمرجعها العقد وليس العمل غير المشروعالإ
 .٥٦٦ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ٢(
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ات ًبل علیھ أیضا أن یثبت أن ھذا العیب ھو السبب المباشر في الح ذلك إثب ق وك ری
اء  ان البن و ك سؤولیة ول ن الم ھ م اور تعفی اء مج ن بن د م ق امت ستأجر أن الحری الم

  . )١(تأجر ذاتھ ـــًالمجاور ملكا للمس
ة  ى حال ي عل شرع العراق نص الم م ی ي فل دني العراق انون الم ي الق ا ف أم

  : من القانون المدني على أنھ ٧٦٤احتراق المأجور واكتفى بنص المادة 
  . المأجور أمانة في ید المستأجر -١"
  ". ٍ واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد فیضمن الضرر المتولد عنھ-٢ 

  : على أنھ ٧٧٢فضلا عن ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 
د " ون ق ا یك ا إلا م سلمھ علیھ ي ت ال الت ي الح أجور ف رد الم ستأجر أن ی ى الم عل

  "د لھ فیھأصابھ من ھلاك أو تلف لسبب لا ی
ین  صل ب د ف ي ق شرع العراق لاه أن الم صین أع لال الن ن خ ضح م ویت
ا  ع بینھم ھ جم دم إساءة استعمالھ لكن زام بع الالتزام بالمحافظة على المأجور والالت

ادة  ن الم ى م رة الأول دى ٧٦٤في مادة واحدة بفقرتین منفصلتین إذ أن الفق ین م  تب
ة التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور ب رة الثانی ا الفق ده، أم ي ی ة ف اعتباره أمان

  .منھا فتبین التزامھ بعدم إساءة استعمالھ
ي  وعلى أساس ذلك یلتزم المستأجر بأن یرد المأجور على الحالة نفسھا الت
سبب  ھ ب ن قدَم اتج ع لاك ن ف أو ھ ابھ تل سؤول إذا أص ر م و غی ا وھ سلمھ علیھ ِت ِ

سبب أ ین أجنبي أو قوة قاھرة أو فعل المؤجر ب ى الأم ر مضمونة عل ة غی ن الأمان
ا  ذا م ا وھ ي حفظھ ھ أو تقصیره ف ھ أو تعدی بالھلاك ولا یضمنھا إلا إذا ھلكت بفعل

ادة  ن الم ة م رة الثانی حتھ الفق ي ٩٥٠أوض دني العراق انون الم ن الق ى . )٢( م وعل
ي  سھا الت ة نف ى الحال أجور عل رد الم زم ب ستأجر مل إن الم ضا ف دم أی ا تق اس م ًأس

تلمھا ي اس و ف أجور وھ ف الم ك أو تل إذا ھل ار ف د الإیج د عق ؤجر عن ن الم ھ م  علی
ف أو  ا إذا تل ف أو الھلاك أم ذا التل ًحیازتھ بخطئھ أو بخطأ تابعیھ فیكون ضامنا لھ
أجور أو  دَم الم اھرة أو ق وة الق ي أو الق سبب الأجنب ؤجر أو ال سبب الم ك ب ْھل ِ

ى ًالاستعمال العادي المألوف فلا یكون ضامنا لذلك رة الأول ھ الفق ا قضت ب  وھذا م
  . آنفة الذكر٧٧٢من المادة 

ي  د ف ستأجر یتقی أن الم ي ب دني العراق انون الم ن الق ضح م ھ یت ھ فإن وعلی
ا أعدت  ھ أو بحسب م استعمالھ للعین المؤجرة بأن یستعملھا على النحو المتفق علی

                          
 .٢٤٢ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ٣(
والأمانة غير مضمونة على الأمين بالهلاك سواء كان بسبب : " على أنه ٩٥٠تنص الفقرة الثانية من المادة ) ١(

 " .ٍتحرز منه أم لا، وإنما يضمنها إذا هلكت بصنعه أو بتعد أو تقصير منهيمكن ال
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اد حت شخص المعت ھ ال ا یبذل ي استعمالھا م ة ف ن العنای ذل م ى لا تصاب لھ وبأن یب
ین  لاك الع ن ھ ستأجر ع سؤولیة الم ي م رك التفاصیل ف د ت ون ق ذلك یك بضرر وب
شخص  ة ال ذل عنای ھ بب ي الوقت ذات ھ ف ھ ألزم المؤجرة أو تلفھا للقواعد العامة، لكن
ي  دني العراق انون الم د أحال الق المعتاد في المحافظة على العین المؤجرة وبذلك فق

ستأجر  ھ أن مسألة إثبات مسؤولیة الم ذي علی ى المؤجر ال ف إل عن الھلاك أو التل
ق أو  سبب الحری ف ب ى الھلاك أو التل ذي أدى إل یثبت تقصیر المستأجر أو خطأه ال

ین المؤجرة . غیره رد الع ًوتأكیدا لھذا المعنى فقد ألزم المشرع العراقي المستأجر ب
د ا یكون ق ا إلا م سلمھا علیھ ي ت ة الت د الإیجار بالحال اء عق د انتھ ین بع  أصاب الع

رة  ھ الفق ا نصت علی ذا م ھ وھ ھ فی د ل ي لای سبب أجنب ف أو ھلاك ب المؤجرة من تل
ادة  ن الم ى م الرد أو ٧٢٢الأول زم ب ستأجر لا یلت ك أن الم اد ذل ذكر ومف ة ال  آنف

د  ا یع ّالتعویض إذا كان ھلاك المأجور أو تلفھ قد وقع في خطأ لا یسأل عنھ وھو م
ي ة الت دة العام ا للقاع ادة ًتطبیق ا الم ي ٤٢٥ نصت علیھ دني العراق انون الم ن الق  م

  : على أنھ
ًینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء بھ أصبح مستحیلا لسبب أجنبي لا ید "

  ."لھ فیھ
  المطلب الثالث

  المسؤولية التقصيرية للمستأجر
سؤولیة  دیم م صري الق دني الم ین الم ي التقن ستأجر ف سؤولیة الم ت م د كان لق

صی رار تق ع الأض ن جمی ؤجر ع وض الم ستأجر یع ى أن الم ریة، أي بمعن
ة أم  ذه الأضرار متوقع ت ھ واءا أكان ق س سبب الحری ي أصابتھ ب ًالمباشرة الت
ضا  ؤجر تعوی دفع للم ة أن ی ذه الحال ي ھ ستأجر ف ى الم ة فیجب عل ر متوقع ًغی
تأجره  ذي اس ى الجزء ال ك عل صر ذل رق ولا یقت زل المحت اء المن عن إعادة بن

ة كم ا )١(ا ھو الحال في المسؤولیة العقدی دفع تعویض عم زم ب ھ یل ذلك فإن ، وك

                          
 صريح في أنه – مدني مصري ٥٨٤ أي نص المادة –والنص بفقرتيه "حيث تقرر في قضاء النقض المصري بأنه ) ١(

في هذه يتناول مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر وقد بينت الفقرة الأولى أن الأصل 
ا تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه، والفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل الوارد في  المسؤولية أ

ًالفقرة الأولى فتقضي بمسؤولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلا من هؤلاء المستأجرين يكون 
 في الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق ًمسؤولا بنسبة الجزء الذي يشغله، فالمسؤولية

ًالمؤجر تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسؤولا قبل المستأجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر الذي يصيب الأخير 
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ا  اء وعم ا البن اد فیھ ي یع دة الت ي الم فات المؤجر من استثمار العین المؤجرة ف
ھ یُعوض المؤجر  ھ، أي أن زل واحترقت مع ي المن ة ف ن أمتع یكون للمؤجر م

ببھ ان س و ك ق ول سبب الحری ي أصابتھ ب ع الأضرار الت ي عن جمی سعي ف ا ال
وتختلف أحكام المسؤولیة التقصیریة . )١(إطفاء الحریق أو منعھا من الانتشار 

ات التقصیر  ي المسؤولیة التقصیریة ینبغي إثب عن أحكام المسؤولیة العقدیة فف
ثلا إذا  التعویض فم ھ ب وع علی ؤجر الرج ن للم ى یمك ستأجر حت ب الم ي جان ًف

ن شخ ر م ة لأكث ین المؤجرة مملوك ت الع ؤجر كان ان الم شیوع وك ى ال ص عل
ا  ین إنم اقي ملاك الع ستأجر تجاه ب إن مسؤولیة الم ضا ف شیوع أی ًمالكا على ال ً
د  ًھي مسؤولیة تقصیریة، وأیضا من أمثلة المسؤولیة التقصیریة أن رجوع أح
ي  سبب ف ذي ت اره ال ى ج ر، أو عل ستأجر آخ ى م التعویض عل ستأجرین ب الم

ا ال وافرت أركانھ ا ت ق إذا م ة الحری ضرر والعلاق أ وال ي الخط ل ف ي تتمث ت
سببیة ن . ال شيء م صیریة ب سؤولیة التق ن عناصر الم صر م ل عن نتناول ك وس
  .التفسیر

  الخطأ: ًأولا 
ام المسؤولیة  وافر الخطأ لقی لقد حرصت القوانین على التصریح بوجوب ت
ذلك  سبب وب ق المباشرة أو الت ان إحداث الضرر بطری نفس وسواءا ك ًعن عمل ال

وقد اختلفت الآراء بشأن تحدید معنى الخطأ .  المشرع قد جار الفقھ الإسلاميیكون
ف  و التعری ضاء ھ ھ والق ي الفق تقرارا ف ة واس ات دق ر التعریف صیري وأن أكث ًالتق
انوني سابق یصدر عن إدراك  الذي یقول أن الخطأ التقصیري ھو إخلال بالتزام ق

دد المقصود لقد قرر القانون وجوب توافر الخطأ لقیام. )٢( م یح ھ ل  المسؤولیة إلا أن
                                                               

ا،  ا تكون مسؤولية تقصيرية إذا توافرت أركا ولما كانت الدعوى بسبب احتراق أمتعته الموجودة بالعين المؤجرة وأ
المعروضة والثابت فيها أن المطعون ضده يطالب الشركة الطاعنة بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بسبب احتراق 

بضاعته الموجودة في العين المؤجرة والذي حدث بسبب خطأ الشركة الطاعنة، فإن مسؤولية الأخيرة تكون 
ذا غير ٥٨٤ادة مسؤولية تقصيرية وليست عقدية ولا يحكمها نص الم  من القانون المدني ويكون النص 

 مجموعة – ٢٦/١٠/١٩٦٧جلسة =  – ق ١٨ لسنة ٢٣٦قرار محكمة النقض المصرية المرقم طعن ". سديد
 .٥٦ ص-مصدر سابق -أحكام النقض، أشار إليه الدكتور معوض عبد التواب

 .٥٦١ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ١(
يد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير الدك) ٢(  الوجيز في نظرية الالتزام في –تور عبد ا

 جامعة – مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر – مصادر الالتزام – الجزء الأول –القانون المدني العراقي 
 .٢١٥ ص– ١٩٨٠ سنة –الموصل 
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انوني والقضائي  ھ الق اد الفق ك لاجتھ ا ذل ان المسؤولیة تارك ن أرك ًبالخطأ كركن م
رة . وذلك لإضفاء المرونة علیھ في تفسیره ومدى توافره من عدمھ د جاءت الفق وق

ؤدا)١( من القانون المدني العراقي١٨٦الثانیة من المادة  یا م ا أساس ً لتقرر حكم ه أن ً
ذي  عدم الإدراك أو التمییز لا یحول دون مسؤولیة صاحبھ عن تعویض الضرر ال
دأ الغرم  ر مب ذي أق یقع بفعلھ الخاطئ وھو بذلك تجاوب مع رأي الفقھ الإسلامي ال
ھ بصرف النظر  ًبالغنم إذ جعل ھذا الفقھ مرتكب الفعل الضار ضامنا عواقب فعل

دي أي عن الإدراك والتم د والتع ضرر، عن التعم ن أحدث ال ز، فالمباشر ھو م یی
د  د أو بتعم م یتعم امن وأن ل ر )٢(ض و جب ضمان ھ اس ال ار أن أس ك باعتب  وذل

  ".لا ضرر ولا ضرار" ): ( الضرر لا الجزاء والعقوبة ولعموم قول رسول الله 
  الضرر: ًثانیا 

ب الخطأ والرابطة  الضرر ركن أساسي في المسؤولیة التقصیریة إلى جان
سببیة، صیب ال ل أذى ی و ك ضرر ھ ا، وال وھري فیھ ركن الج و ال ن ھ م یك  إن ل

التعویض،  ا ب ي التزام ًالشخص في حق أو مصلحة مشروعة لھ لأن المسؤولیة تعن
والتعویض یقرر بقدر الضرر وبانتفائھ تنتفي المسؤولیة ولا یضل محل للتعویض 

  .)٣(ولا تكون لمدعي المسؤولیة مصلحة في إقامة الدعوى 
دد بالخسارة والضرر ا لذي یلتزم المسؤول عن العمل غیر المشروع بتعویضھ یتح

ر  ل غی ة للعم ة طبیعی ون نتیج ریطة أن یك ات ش ذي ف سب ال ت والك ي وقع الت
ذي )٤(المشروع ذاتھ  ول ال د المعق ذل الجھ ھ بب دور تفادی ، بحیث أنھ لم یكن في المق

ع با د وق ضرر ق ان ال واء أك ادي وس شخص الع ن ال ال م ضیھ الح ل أو أن تقت لفع
وقع ر مت ا أم غی ضرر متوقع ون ال ستوي أن یك ا◌ وی ستقبل حتمی ي الم ھ ف ًوقوع ًً .

  .ھما الضرر المادي، والضرر المعنوي : والضرر نوعان
  العلاقة السببیة: ًثالثا 

                          
 وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن -٢: " من القانون المدني العراقي على أنه١٨٦المادة تنص الفقرة الثانية من ) ١(

 ".ًالمتعمد أو المعتدي فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان
يد الحكيم ) ٢(  .٥٠٢ ص– نفس المصدر السابق –الدكتور عبد ا
يد الحكيم وآخرون ) ٣(  .٢١٢ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد ا
 ويكون التعويض عن كل التزام -٢: " من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه ١٦٩الفقرة الثانية من المادة ) ٤(

ًينشأ عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو التزاما بعمل أو بامتناع عن  ً
سب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخير في عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ك

 ".استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به
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دین  ام الم دم قی ة لع ة طبیعی ضرر نتیج ون ال سببیة أن یك ة ال صد بالعلاق یق
سؤولیة ا ي الم دي ف ھ العق ذ التزام لال بتنفی رة للإخ ة مباش ون نتیج ة وأن یك لعقدی

  .)١(بواجبھ القانوني في المسؤولیة التقصیریة 
ع  ومن البدیھي أنھ لا یكفي لقیام المسؤولیة عن العمل غیر المشروع أن یق
ًالخطأ ویحدث الضرر، بل یجب أن تتوافر العلاقة السببیة بأن یكون الضرر ناشئا 

إذا استطاع ال ھ ف وع عن الخطأ ونتیجة ل رغم وق ھ وب ات أن مسؤول عن الخطأ إثب
ھ  ي إحداث سھم ف م ی ي الضرر ول الخطأ منھ إلا أن ھذا الخطأ لم یكن ھو المتسبب ف
ي قطع  ح ف د أفل ذلك ق ھ یكون ب ھ فإن ھ فی وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي لا ید ل

  .العلاقة السببیة بین خطأه والضرر
وافر  ى لا تت ذا المعن صیریة بھ سؤولیة التق اه والم ستأجر تج ق الم ي ح ف

ة  ي علاق صورھا ف ن ت ا یمك ة وإنم سؤولیة عقدی ھ م سؤولیتھ تجاھ ؤجر إذ أن م الم
د  اه أح ستأجر تج ة الم ي علاق ض أو ف اه بع ضھم تج د بع ار واح ستأجرین لعق الم
ة  ستأجر علاق ذي لا تربطھ بالم ة ال ك الرقب الشركاء في العقار المؤجر أو تجاه مال

  .إیجاریة
  المبحث الثاني

  اق تطبيق المسؤوليةنط
ى  ث إل ذا المبح سم ھ سؤولیة أن نق ق الم اق تطبی ن نط دیث ع ضي الح یقت
ث  ن حی ة م ة المسؤولیة العقدی ب الأول نطاق قرین ي المطل ثلاثة مطالب، نتناول ف
د  ة عق اول شخصیة أو عینی ا یتن روع الأول منھ ة ف ي ثلاث ك ف رض ذل المحل ونع

سؤولیة  ھ لم اني نعرض فی ي الث ین الإیجار، وف ق الع لي عن حری ستأجر الأص الم
ق ن الحری ر ع سؤولیة الأخی دى م اطن وم ستأجر الب ى م ع إل باب ترج ي . لأس وف

ب  ا المطل ث الأشخاص، أم ن حی ق المسؤولیة م اول نطاق تطبی المطلب الثاني نتن
  .الثالث فنعرض فیھ نطاق تطبیق المسؤولیة من حیث الوقائع 

  المطلب الأول
  حيث المحلنطاق تطبيق المسؤولية من 

ام  و قی ق ھ إن النطاق الذي تدور فیھ مسؤولیة المستأجر العقدیة عن الحری
اتق  ى ع ع عل سؤولیة تق ذه الم ستأجر والأصل أن ھ ؤجر بالم ربط الم ار ی د إیج عق

                          
يد الحكيم )  1(   .٢٣٩ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد ا
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ستأجر  اه الم ؤجر تج اتق الم ى ع ع عل ؤجر، ولا تق اه الم ستأجر تج م . )١(الم إذا ل ف
ذه ال ین یوجد عقد إیجار بین الطرفین فإن ھ وم ب ذلك لا تق وم وھي ب مسؤولیة لا تق

ستأجر من صاحب  ة والم ك الرقب ین مال اع ولا ب ة وصاحب حق الانتف مالك الرقب
ستأجر أو  ى أولاد الم سؤولیة عل ذه الم المؤجر لا یرجع بھ م ف ن ث اع وم حق الانتف
ى  ة عل سؤولیة العقدی ا یرجع بالم ھ أو ضیوفھ، وإنم ساكنین مع ھ ال ھ أو خدم زوجت

ع . )٢( نفسھ المستأجر أي أن محل المسؤولیة العقدیة ھو وجود عقد الإیجار وأن یق
ذه  إن ھ ار ف د الإیج ود عق دم وج ة ع ي حال ا ف ؤجرة أم ین الم ي الع ق ف الحری
و انتھى  ى ول ق حت ستأجر یظل مسؤولا عن الحری ا أن الم وم، كم ًالمسؤولیة لا تق

زم برد ھ ملت ین المؤجرة لأن ادام حائزا للع ت ًعقد الإیجار م إن احترق ا للمؤجر ف ھ
ي سبب الأجنب ات ال ا إلا بإثب وإذا . قبل الرد انعقدت مسؤولیتھ عنھا ولا یتخلص منھ

ھ  ذه المسؤولیة وعلی وم ھ لا تق ین ف ًكان العقد عقدا آخر غیر الإیجار ویلزم برد الع
ده ولا  ودع عن ستعیر ولا الم ازة ولا الم رتھن رھن حی ب الم ي جان وم ف فھي لا تق

البائع إذا كان قد استبقى حیازة المبیع وعلیھ فإن المسؤولیة العقدیة عن الوكیل ولا 
ا نحوه  ین ویكون ملتزم شغل الع ًالحریق لا تقوم إلا بین المؤجر والمستأجر الذي ی
شيء  و ال ار ھ د الإیج ل عق ار إذن فمح د الإیج ب عق ین بموج ى الع ة عل بالمحافظ

  .المؤجر 
سؤولی ق الم اق تطبی وع نط ة بموض ن وللإحاط د م ل لاب ث المح ن حی ة م

دى  رع أول وم ي ف ار ف د الإیج ة عق صیة أو عینی لال شخ ن خ ك م رض ذل ع
ن  ستأجر م ى الم ع إل باب ترج ین لأس ق الع ن حری لي ع ستأجر الأص سؤولیة الم م

  .ٍالباطن ومدى مسؤولیة الأخیر في فرع ثان
  الفرع الأول

  شخصية أو عينية عقد الإيجار
ة لا ار الاعتیادی ود الإیج ي عق اه ف صیا تج ا شخ ستأجر إلا حق ون للم ً یك ً

ده  أجور وتعھ سلیم الم المؤجر حیث یستطیع بموجب حقھ ھذا أن یطالب المؤجر بت

                          
 الطبعة – وتشريعات إيجار الأماكن –ني  شرح أحكام الإيجار في التقنين المد–الدكتور عبد الناصر توفيق العطار ) ١(

 ورجوع المستأجر على المؤجر أو على مستأجر آخر بسبب الحريق لا يكون إلا ٣ هامش رقم ٤٩٩ ص–الثالثة 
ا   نقض مصري –ًإذا ثبت خطأ نتج عنه الحريق فيكون مسؤولا على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت أركا

 .١٥٦٠ ص١٨كام س مجموعة الأح٢٦/١٠/١٩٦٧في 
 .٥٨٨ ص– مصدر سابق –الدكتور محمود عبد الرحمن محمد ) ٢(
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ى استخدام . بالصیانة وضمان التعرض وضمان العیوب الخفیة ھ عل وقد جرى الفق
د سایر  د الإیجار وق ى محل عق عبارة الشيء المؤجر أو العین المؤجرة للدلالة عل

  :ن القانون المدني المصري على أنھ م٥٥٨لفقھ في ذلك فنص في المادة المشرع ا
اع " ضاه أن یمكن المستأجر من الانتف زم المؤجر بمقت د یلت ار ھو عق عقد الإیج

  ".بشيء معین ولمدة معینة لقاء أجر معلوم
  : من القانون المدني العراقي على أن ٧٢٢ًوأیضا نصت المادة 

زم المؤجر أن الإیجار تملیك منفعة معلوم" ھ یلت ة وب ة بعوض معلوم لمدة معلوم
  ".یمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور

ین  شيء أو الع و ال د الإیجار ھ ن عد محل عق انع م ة م یس ثم ّونرى أنھ ل
شيء أو  ذا ال ى ھ ذي یكون للمؤجر عل و الحق ال بشرط أن یكون المقصود بذلك ھ

د ی ذا الحق ق ا أن ھ ا آخر ًتلك العین وأن یكون مفھوم ا مالی ة أو حق ًكون حق ملكی ً
  .غیر الملكیة

  الفرع الثاني
مسؤولية المستأجر الأصلي عن حريق العين لأسباب ترجع إلى المستأجر من 

  يرومدى مسؤولية الأخ الباطن
ین  ق الع ن حری لي ع ستأجر الأص سؤولیة الم حنا أن م بق وأن أوض س

دى مسؤولیتھ عن. المؤجرة ھي مسؤولیة عقدیة ا م ن م ق لأسباب ولك ك الحری  ذل
  ترجع إلى المستأجر من الباطن؟

ین ین فرض ز ب د أن نمی ساؤل لاب ذا الت ن ھ ة ع ون . وللإجاب الأول أن یك
إن  رض ف ذا الف ي ھ ؤجر وف ة الم م أو موافق ر دون عل د أج لي ق ستأجر الأص الم
ع  ستطیع دف ة تجاه المؤجر ولا ی مسؤولیة المستأجر الأصلي تكون مسؤولیة عقدی

سؤو ذه الم ستأجر ھ ى الم وع عل ؤجر الرج تطاعة الم ون باس ذا یك ھ وبھ لیة عن
ة  سؤولیة العقدی لي بالم اطن )١(الأص ن الب ستأجر م اة الم ي مقاض ق ف ھ الح ا ل  كم

                          
ًبل يؤدي الإيجار من الباطن إلى زيادة مسؤولية المستأجر الأصلي تجاه المؤجر فهو مسؤولا تجاه المؤجر لا عن ) ١(

وع عليه بالتعويض أعماله فقط وإنما عن الاعمال التي تصدر من المستأجر من الباطن إذ يستطيع المؤجر الرج
ًفيما لو هلكت العين أو تلفت بفعل المستأجر الثاني فلو احترقت العين مثلا بخطأ المستأجر من الباطن فإنه 

يجوز للمؤجر الأصلي مطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به جراء الحريق ودون أن 
الرجوع على المستأجر من الباطن بجزء من هذا التعويض لأن يستطيع المستأجر الأصلي الطلب من المؤجر 

. القسمة لا يمكن أن تقع بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن وإنما تقع بين المستأجرين من نفس المؤجر
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ى  ستأجر الأصلي الرجوع عل بالدعوى غیر المباشرة بأسم المستأجر الأصلي وللم
د الإیج ام عق ا لأحك ة طبق سؤولیة العقدی اطن بالم ن الب ستأجر م دم . ارًالم أن ع

ى أن  رده إل ؤجر م اه الم سؤولیة تج ذه الم ع ھ لي دف ستأجر الأص تطاعة الم اس
ن  المستأجر من الباطن لا یعد من قبیل السبب الأجنبي لیتمكن المستأجر الأصلي م

د . التنصل من ھذه المسؤولیة رتبط بعق ذي ی أما فیما یتعلق بالمستأجر من الباطن ال
ق ولا إیجار مع المستأجر الأصلي فھو  ة عن الحری ھ مسؤولیة عقدی ًمسؤولا تجاھ

ًیستطیع دفعھا إلا بإثبات السبب الأجنبي ویكون ملزما بتعویض المستأجر الأصلي 
سببھ، ویكون أیضا مسؤولا تجاه المؤجر  أجور ب ي الم ًعن الحریق الذي یحدث ف ً

ون . بفرضیتین ھ یك اطن، فإن ن الب ار م ؤجر بالإیج م الم دم عل ة ع ي حال ى ف الأول
ي  ق ف ؤجر الح ون للم ر یك ى آخ رة أو بمعن ر مباش سؤولیة غی ھ م سؤولا تجاھ ًم
م  ة عل ة حال ستأجر الأصلي، والثانی م الم الرجوع علیھ في دعوى غیر مباشرة باس
ون  ث یك اطن بحی ن الب ار م ى الإیج صریحة عل ضمنیة أو ال ھ ال ؤجر وموافقت الم

د . للمؤجر ھنا الرجوع على مستأجر الباطن بالدعوى المباشرة دكتور عب ول ال ویق
   : الفتاح عبد الباقي بھذا الصدد

رق " اطن وجب أن نف د المستأجر من الب ي ی وإذا احترقت العین وھي ف
م  بین ما إذا كان المؤجر الأصلي قد قبل ھذا الإیجار من الباطن وبین ما إذا كان ل

اطن مسؤولا وح ان المستأجر من الب ل ًیقبلھ بعد فإذا كانت الحالة الأولى ك ْده قب ِ َ
ادة "المؤجر الأصلي وبرئت ذمة المستأجر الأصلي  ة " ٥٩٧الم ذه الحال وفي ھ

ا .  مدني مصري٥٨٤تحدید مسؤولیة المستأجر من الباطن على أساس المادة أم
اك مسؤولیتان  ة وجدت ھن ة الثانی ت الحال لي : إذا كان مسؤولیة المستأجر الأص
اطن ن الب ستأجر م سؤولیة الم ؤجر وم ل الم ْقب َ لا ِ لي وك ستأجر الأص ل الم ْ قب َ ِ

ِّ وللمؤجر أن یرجع على كل من المستأجر ٥٨٤المسؤولیتین تؤسس على المادة 
اطن ن الب ستأجر م لي والم ر . الأص دعوى غی اني ب رة والث دعوى مباش الأول ب

ھ  مباشرة على أنھ إذا ثبت خطأ المستأجر من الباطن أمكن المؤجر أن یرجع علی
ھا ال رة أساس دعوى مباش ان ب ؤجر دعوی ون للم ا تك شروع وھن ر الم ل غی فع

رتان ل : مباش ة قب ار والثانی د الإیج ھا عق لي وأساس ستأجر الأص ل الم ى قب ْالأول َْ َِ ِ
  ." )١(المستأجر من الباطن وأساسھا الفعل الضار 

                                                               

 مصدر –ًنقلا عن الدكتور كمال قاسم ثروت . ١٧٥-٢-١٨٩٢ الوز ١٨٩١ آب سنة ١١محكمة ريوم 
 .١٠ هامش ٤٠٩، ٤٠٨، صسابق، الجزء الثاني

 .٣ هامش رقم ٣٦٠ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ) ١(
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ستأجر  إن الم ھ، ف راره ل اطن وإق ن الب أجیر م أما في حالة علم المؤجر بالت
ولا ًالأصلي یظل مسؤولا أمام الم ًؤجر ولا تبرأ ذمتھ تجاھھ ما لم یصدر المؤجر قب

ة  ر المؤجر الأصلي العلاق إذا أق م ف ن ث اطن وم ًصریحا أو ضمنیا بالإیجار من الب ً
ة  اك علاق ھ وأصبحت ھن ستأجر الأصلي تجاھ الإیجاریة من الباطن برأت ذمة الم
سؤولیة بحت م اطن وأص ن الب ستأجر م لي والم ؤجر الأص ین الم شأت ب رة ن  مباش
ن  درءھا م اك سبب ل ن ھن المستأجر من الباطن عن حریق العین المؤجرة ما لم یك

ھ اطن ل ستأجر الب ول . قبلھ كوجود السبب الأجنبي لحصول الحریق وإثبات م إن قب
ین  ھ وب ة مباشرة بین شئ علاق ھ ین راره ل ھ وإق المؤجر للإیجار من الباطن وعلمھ ب

ؤجر د ضاھا الم صبح بمقت اطن ی ن الب ستأجر م ة الم اطن بكاف ستأجر الب ا لم ًائن
م  ن ث اطن وم ن الب ستأجر م ات الم دود التزام ي ح ستأجر الأصلي وف ات الم التزام
اطن  ستأجر الب ة م ي مواجھ یكون للمؤجر الأصلي الحق في إقامة دعوى مباشرة ف

  .)١(وللأخیر ذات الحق
  

  المطلب الثاني
  نطاق تطبيق المسؤولية من حيث الأشخاص

شخص تفترض ھذه الحالة أن ً العین سواء أكانت عقارا أم منقولا مؤجرة ل ً
ادة  ن الم ى م رة الأول ى ٥٨٤واحد إذ نصت الفق دني المصري عل انون الم ن الق  م

ؤجرة ولا  ین الم ق الع ن حری سؤولا ع ستأجر م دت أن الم ة واع ذه الحال م ھ ًحك ّ
 ینقصھ أن یثبت أنھ بذل في حفظ العین المؤجرة عنایة الشخص المعتاد وإنما یجب
سبب  ع ب ق وق ت أن الحری أن یثب ا ك علیھ أن یثبت السبب الأجنبي لكي یتخلص منھ
ھ  قوة قاھرة أو عن خطأ شخص أجنبي عنھ أو عن خطأ المؤجر نفسھ أو أحد تابعی
ن  سؤول ع و الم ة ھ ذه الحال ي ھ ستأجر ف ون الم اء وإلا یك ي البن ب ف سبب عی أو ب

دات الكھر ام بالتمدی ق أو عیب البناء كأن یكون ھو من ق ى الحری ي أدت إل ة الت بائی
  .أن النار امتدت إلى العین المؤجرة من بناء مجاور

د  ھ وق سؤول عن و الم ستأجر ھ ان الم ولا ك ق مجھ بب الحری ى س إذا بق ًف
ھ  ھ : "قضت محكمة النقض المصریة بأن م المطعون فی ن الحك ان الثابت م ى ك مت

إقراره ق ب ة ًأنھ اعتبر الطاعن المستأجر مسؤولا عن الحری ة أول درج ام محكم  أم
ي  سبب أجنب ع ب ھ وق ت أن وعلى أساس أن المستأجر مسؤول عن الحریق إلا أن یثب
باب  ذه الأس ت ھ دعوى وإن كان ي ال ل ف ھ دلی م علی م یق ذي ل ر ال ھ، الأم ھ فی د ل لا ی

                          
 . وما بعدها٥٢٥ص-مصدر سابق-يالدكتور عبد الرزاق السنهور) ٢(
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ة  دیرات الواقعی ي بعض التق د أخطأ ف ھ أن یكون ق ھ لا یعیب كافیة لحمل قضائھ فإن
ر التي یتأثر بھا قضائھ ا غی د بھ ي تزی رات الت ذه التقری ي ھ نص ف  وبالتالي یكون ال
  ".)١(منتج ولا جدوى منھ

اك  وللمستأجر أن یثبت السبب الأجنبي بكافة طرائق الإثبات كأن یكون ھن
ًمتھما بإشعال الحریق وصدر ضده حكما بالإدانة  ً)٢(.  

ا ى مطلق ھ لا یعف ق فإن ي للحری سبب الأجنب ستأجر ال ت الم ا أثب ام ًوإذا م  أم
سلك  لك م ھ س ات أن ق إلا بإثب سبب الحری ابتھ ب ي أص رار الت ن الأض ؤجر ع الم
ك  ي ذل د قصر ف الشخص المعتاد في حصر نطاق الحریق بقدر الإمكان فإن كان ق
سبب التقصیر  ي حدثت ب فإنھ یسأل مسؤولیة جزائیة أي أنھ یُسأل عن الأضرار الت

ھ بالمح ن التزام رع م ین المؤجرة وھذا الالتزام إنما ھو متف ى الع ا . )٣(افظة عل أم
ة  ھ یكون مسؤولا مسؤولیة عقدی ي فإن سبب الأجنب ًإذا لم یستطع المستأجر إثبات ال
ن جراء  ھ م ت ب ي لحق ّأمام المؤجر ویكون مسؤولا عن تعویضھ عن الأضرار الت ً

دا وخطأ جسیما . )٤(الحریق  ببا متعم ان س ق ك ات المؤجر أن الحری ة إثب ًوفي حال ً ًً
ن الم ر م ن ضرر مباش ؤجر م ا أصاب الم ع م شمل جمی ویض ی إن التع ستأجر، ف

ًسواء كان متوقعا أو أم غیر متوقع طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة ً .  
ن  سؤولیتھ ع ي م ستأجر نف ستطیع الم ي ی دني العراق انون الم ي ظل الق وف
أجور  ھ استعمل الم ات أن ن خلال إثب ھ م حریق العین المؤجرة بنفي الخطأ عن فعل
اء الاستعمال  ھ أثن اد للمحافظة علی شخص المعت ًاستعمالا اعتیادیا وأنھ بذل عنایة ال ً

 من القانون المدني العراقي، أما إذا عجز عن ٧٦٤ًاستنادا للفقرة الثانیة من المادة 
ق  ات أن شب الحری ھ إلا إثب ا علی ھ فم ات خطئ ن إثب نفي خطئھ أو یمكن للمؤجر م

ھ ھ فی د ل ي لا ی سبب أجنب ان ل ادة ك ص الم ى ن تنادا إل دني ٢١١ً اس انون الم ن الق  م

                          
 عقد -، أشار إليه الدكتور أنور طلبة٥٦٨ ص–ق ٢٦ لسنة ١٢/٣/١٩٧٥قرار محكمة النقض المصرية جلسة ) ١(

 ..٨٨ ص-١٩٨٥ - الإسكندرية- دار المطبوعات الجامعية- محكمة النقضلإيجار في ضوء قضاء
  =: حيث قال ٥٦١ ص– مصدر سابق –الدكتور محمود عبد الرحمن ) ٢(
وللمستأجر إثبات السبب الأجنبي بشتى الطرق، ومنها البينة والقرائن وله أن يستعين في ذلك بمخاطر البوليس أو "

م في إحداث الحريق وحفظت الأوراق أو حكم النيابة أو المحكمة إذا اتخذت إج راءات جنائية ضد شخص أُ
 ".القضاء ببراءته

 وفي ذات المعنى الدكتور محمود عبد الرحمن ٣٥٤ و ٣٥٣ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ) ١(
 .٥٦١ ص– مصدر سابق –

 .٦٤١ و ٦٤٠ ص– مصدر سابق –الدكتور رمضان أبو السعود ) ٢(
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ي لا: "العراقي على أنھ ھ  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنب د ل ی
أ المتضرر  ر أو خط ل الغی اھرة أو فع وة ق فیھ كآفة سماویة أو حادث فجائي أو ق

  ."كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص اتفاق على غیر ذلك
ول اما في حالة ت ار دون المنق عدد المستأجرین فإن المسؤولیة خاصة بالعق

ؤجرة  ة م ار المختلف زاء العق ار وأن أج ؤجرة عق ین الم رض أن الع ي تفت وھ
لمستأجرین متعددین ومستقلین بعضھم عن بعض وقد بینت الفقرة الثانیة من المادة 

ستأجرین ج٥٨٤ د الم ة وھو ع ذه الحال م ھ دني المصري حك انون الم ا ّ من الق ًمیع
سبة الجزء  ٌمسؤولین عن التلف أو الھلاك الذي یصیب العقار في مجموعھ، كل بن

  :الذي یشغلھ إذ نصت ھذه الفقرة على أنھ
سبة " ق بن نھم مسؤول عن الحری ل م ان ك فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، ك

م  ا ل ذا م ار، ھ ي العق ا ف ان مقیم ك المؤجر إذا ك اول ذل شغلھ، ویتن ذي ی ًالجزء ال
یثبت أن النار ابتدأ شبوبھا في الجزء الذي یشغلھ أحد المستأجرین فیكون وحده 

  ".ًمسؤولا عن الحریق
د  ار واح ستأجرون لعق دد الم إذا تع ھ ف ع )١(وعلی ان جمی ار ك رق العق  واحت

م أن  ذا الحك ق ھ شترط لتطبی المستأجرین مسؤولین عن الحریق مسؤولیة عقدیة وی
ذا الجزء تحترق جمیع أجزاء العقار أما  ستأجر ھ إن م ط ف ا فق إذا احترق جزء منھ

م  ستأجري الأجزاء الأخرى، والحك ًھو الذي یكون مسؤولا وحده دون غیره من م
ى  ان وبق ًنفسھ ینطبق في حالة ما إذا كان العقار مكونا من ثلاثة طوابق، احترق اثن

ذین احترق ستأجري الطابقین الل ى م ة عل ث، انحصرت المسؤولیة العقدی ا ولا الثال
ا إلا بموجب  ر ھن سأل الأخی رق ولا یُ م یحت ذي ل ستأجر الطابق ال ساءلة م محل لم

ا وافرت أركانھ صیریة إذا ت سؤولیة التق ع . الم ا تق سؤولیة ھن ذكر أن الم دیر بال وج
ة ع الأجزاء المحترق ى جمی ى . على كل مستأجر بالنسبة إل ع عل ا تق والمسؤولیة ھن

شغلھ  ذا كل مستأجر بنسبة الجزء الذي ی ذي أصاب ھ ار لا عن الضرر ال ي العق ف
رى،  زاء الأخ ي الأج ار ف ت العق ي لحق رار الت ل الأض ن ك ا ع ط وإنم زء فق الج
ي  ا ف ستأجر أم ین المؤجر والم ة ب ي العلاق ع ف ا تق ذا النحو إنم ى ھ والمسؤولیة عل
ى  ا عل ب فیھ صیریة یج سؤولیة تق ي م بعض فھ ضھم ب ستأجرین بع ة الم علاق

د ا ھ المستأجر الذي یری ن جانب ذي م ت الخطأ ال ستأجر آخر أن یثب ى م لرجوع عل

                          

  :  إذ قال في هذا المعنى٢٤٧ ص– مصدر سابق –الدكتور سمير عبد السيد تناغو ) ١(
والمقصود بالتعدد في هذا النص هو أن تتعدد أجزاء العقار ويوجد مستأجر لكل جزء مثال ذلك أن تكون هناك "

 ".عمارة مكونة من عدة شقق ويوجد مستأجر في شقة منها
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سؤولیة  ون م ا لا تك ددین فإنھ ستأجرین المتع ة للم سؤولیة العقدی ت الم واذا قام
  .)١(تضامنیة لأن المسؤولیة العقدیة لا یكون فیھا التضامن إلا بنص أو اتفاق 

م یبی ذكرة الإیضاحیة ل ا ًوالملاحظ ھنا أن كلا من المشرع المصري والم ن
ذا الجزء أم ھو " الجزء الذي یشغلھ"المقصود بعبارة  ة لھ وھل ھو القیمة الإیجاری

  الأجرة الفعلیة لھ، أو مساحتھ أو ھو قیمتھ السوقیة؟
لقد اختلف الفقھ المصري في ذلك، فذھب البعض إلى أن المقصود بھا ھو 

ا مساحة الجزء الذي یشغلھ المستأجر بالنسبة للأجزاء الأخرى وبرروا ذل ك بقدر م
ذا الجزء ن ھ ق م داء الحری الات ابت د احتم  إلا أن )٢(تزید ھذه المساحة بقدر ما تزی

شغلھ  ذي ی زء ال ساحة الج ین م ة ب ة علاق یس ثم ھ ل حیح لأن ر ص رأي غی ذا ال ھ
ق ة عن الحری ھ . المستأجر وبین مسؤولیتھ العقدی ى أن ي حین ذھب رأي آخر إل ف

زء و ذا الج ة ھ ین قیم ة ب ة جدی د علاق سؤول توج و م رى فھ زاء الأخ ة الأج قیم
اء  د انتھ ن رده عن سؤول ع شغلھ وم ذي ی زء ال ة الج ن قیم ة ع سؤولیة عقدی م
ى  رد یتحدد عل دم ال ًالإیجار، فإذا احترق كان مسؤولا عن قیمتھ والتعویض عن ع
ان مسؤولا  ستأجرین آخرین ك ع م ي المسؤولیة م ًأساس قیمة العین وإذا اشترك ف

شغ ذي ی زء ال ة الج رى بقیم زاء الأخ سبة للأج ھ )٣(لھ بالن ل إلی رأي نمی ذا ال  وھ
ة  سبة قیم ل بن ستأجرین ك ى الم سؤولیة عل ع الم ك توزی ى ذل ب عل ھ ویترت ٌوندعم
ة  ؤجر نتیج ل الم سرا تحم ستأجرین مع د الم ان أح ھ إذا ك شغلھ، أن ذي ی زء ال ًالج
ن ات عدم مسؤولیتھ ع ستأجرین إثب د الم ك إذا استطاع أح  إعساره فضلا عن  ذل

  .الحریق لسبب لا یستفید منھ غیره، تحمل المؤجر نصیبھ دون بقیة المستأجرین
أ  ان بخط ق ك ؤجر أن الحری ت الم ي إذا أثب دني العراق انون الم ي الق وف
زاء  راق الأج ن احت ضامنیة ع سؤولیة ت سؤولین م انوا م ا ك ستأجرین جمیع ًالم

ادة ن الم ى م رة الأول ھ الفق ا نصت علی انون ٢١٧ المؤجرة لھم فقط وھذا م ن الق  م
  :المدني العراقي على أنھ

                          
 .٥٨٤ ص–صدر سابق  م–الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ٢(
 -  مؤسسة روز اليوسف– عقد الإيجار – العقود المسماة – شرح القانون المدني –الدكتور سليمان مرقس ) ١(

 .٥٤٩ ص-  طبعة رابعة-١٩٨٥ -القاهرة
ر  دا– الطبعة الثالثة – عقد الإيجار في القانون المدني وفي قوانين إيجار الأماكن –الدكتور حسام الدين الأهواني ) ٢(

 – مصدر سابق –، الدكتور سمير عبد السيد تناغو ١٥٥ ص– ١٩٩٨ سنة – القاهرة –النهضة العربية 
  .٥٨٥ ص– مصدر سابق –، الدكتور عبد الرزاق السنهوري ٢٤٩ص
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زامھم -١" ي الت ضامنین ف انوا مت ر مشروع ك  إذا تعدد المسؤولون عن عمل غی
  "بتعویض الضرر دون تمییز بین الفاعل الأصلي والشریك والمتسبب

م  ؤجرة لھ ر الم زاء غی راق الأج ات احت ن إثب ضا م ؤجر أی ن الم ا تمك ن إذا م ًولك
دت مسؤولیت ر بفعلھم امت م والأجزاء غی شمل الأجزاء المؤجرة لھ ھم التضامنیة لت

راق الأجزاء . المؤجرة لھم ستأجرین عن احت ذكر إن مسؤولیة الم ومن الجدیر بال
ي  صیرھم ف ل بتق دي المتمث أ العق ھا الخط ة أساس سؤولیة عقدی م م ؤجرة لھ الم

راق الأجزاء غی ي حین تكون مسؤولیتھم التضامنیة عن احت ا ف ر المحافظة علیھ
ضار ل ال ھا الفع صیریة أساس سؤولیة تق م م ؤجرة لھ ؤلاء )١(الم تمكن ھ ذلك ی  وب

ر  م أم غی ي مسؤولیتھم سواء أكانت عن الأجزاء المؤجرة لھ ن نف ًالمستأجرون م
ین  ى الع ة عل نھم للمحافظ ة م ة المطلوب ذلوا العنای م ب ات أنھ م بإثب ؤجرة لھ الم

  .المؤجرة
  المطلب الثالث

  ن حيث الوقائعنطاق تطبيق المسؤولية م
نھض  ة ت سؤولیة عقدی ي م ؤجر ھ اه الم ستأجر تج سؤولیة الم ا أن م قلن
ن  ى م رة الأول بمجرد قیام عقد الإیجار وھذا ما عالجھ المشرع المصري بنص الفق

ادة  ق ٥٨٤الم زام بتحقی ا الت ستأجر ھن سؤولیة الم ل م دني إذ جع انون الم ن الق  م
ھ  ات أن ا بإثب تخلص منھ ستطیع ال ة ولا ی ي نتیج اد ف شخص المعت ة ال ذل عنای ب

ق نتیجة  زام بتحقی و الت ھ ھ سھ فالتزام المحافظة على العین لدرء المسؤولیة عن نف
ال  ھ الشخصیة وأعم أو غایة ولیست بوسیلة أو ببذل عنایة وشمول ذلك على أعمال

  .)٢(تابعیھ وكل شخص لھ صلة بھ وتنتفي مسؤولیتھ بإثبات السبب الأجنبي 
ي أما في القانون ال ي نصا خاصا ف ًمدني العراقي فلم یورد المشرع العراق ً

ع  ة وم شریعات العربی ت الت ا فعل ستأجر كم عقد الإیجار على العنایة التي یبذلھا الم
ادة  ن الم ى م رة الأول ن نص الفق ستفاد م انون ٢٥١ذلك فإن الحكم أعلاه ی ن الق  م

  :المدني العراقي التي تقضي على أنھ
شيء أو  في الالتزام بعمل إذ-١" ى ال ا كان المطلوب من المدین ھو أن یحافظ عل

إن  ھ ف ذ التزام ي تنفی ة ف وخى الحیط ھ أن یت ا من ان مطلوب ھ أو ك وم بإدارت ًأن یق
ھ الشخص  ا یبذل ة م ذه من العنای ي تنفی ذل ف الالتزام إذا ب ى ب المدین یكون قد وف

                          

 رسالة ماجستير مقدمة إلى عمادة كلية القانون جامعة – دراسة مقارنة – مسؤولية المستأجر –يسرى وليد العلي ) ١(
 .٨٠ ص-١٩٩٧ –الموصل 

 .٥٨٣ والقانون المدني المصري الفقرة الأولى من المادة ٥٥١كالقانون المدني السوري الفقرة الأولى من المادة ) ٢(
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ق الغرض المقصود م یتحق و ل د نصت نص" المعتاد حتى ل ك فق ت ّفضلا عن ذل
ة ":  من القانون المدني العراقي بقولھا ٧٦٤الفقرة الأولى من المادة  أجور أمان الم

  ".في ید المستأجر
افظ  ستأجر أن یح زم الم د أل ي ق شرع العراق صین أن الم ذین الن ى ھ ومعن
شخص  ة ال ي عنای ة ھ ة الواجب ھ وأن العنای اء ب ق الاعتن ن طری أجور ع ى الم عل

ذا الأمر المعتاد وأن یتوخى الحذر في است ھ، وھ اع ب ي الانتف ھ ف عمالھ ومباشرة حق
ة  یعیدنا إلى القول بأن مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة مسؤولیة عقدی
ى  دني المصري وعل انون الم ي الق ال ف و الح ا ھ ي وكم دني العراق انون الم ي الق ف

ات أ ي أو إثب سبب الأجنب ات ال سؤولیة إثب ن الم تخلص م ستأجر إن أراد ال ن الم
ارق  ا نلاحظ الف ن ھن ألوف وم ادي والم سبب الاستعمال الع الھلاك أو التلف كان ب
ین المؤجرة حیث تضمن  في التعامل التشریعي لمسؤولیة المستأجر عن حریق الع
ذي  ق وال ستأجر عن الحری ع مسؤولیة الم ي التعامل م شدد ف التشریع المصري الت

ا یطال یمیزه ویجعل لھ الید الطولى في معالجة ھذه الح ا حریق شب فیھ ي ین ًالة والت
ى  سیر عل ان یجب أن ی ا ك ا وھو م ا كلی ا أو ھلاكھ ًالعین المؤجرة ویؤدي إلى تلفھ

  .نھجھ المشرع العراقي
  : من القانون المدني العراقي بقولھا٧٦٤وكذلك نصت الفقرة الثانیة من المادة 

ضمن-٢" د فی اد تع لاف المعت ى خ أجور عل ستأجر الم تعمال الم ضرر ٍ واس  ال
  ".المتولد منھ

ستأجر مسؤول عن تعویض المؤجر عن  ًوعلیھ ووفقا لھذا النص فإن الم
ًالھلاك أو التلف الناتج عن الاستعمال غیر المألوف للعین المؤجرة وكذلك مسؤولا 
ن  ك م اد إذا صدر ذل ة الرجل المعت ذل عنای دم ب ألوف وع ر الم عن الاستعمال غی

سك ذین ی أفراد أسرتھ ال ن أتباعھ ك ستأجر م ھ وزواره والم ھ وعمال ھ وخدم نون مع
ة لا  سؤولیة عقدی ا م ستأجر ھن سؤولیة الم ار وم ن الإیج ھ ع ازل ل اطن والمتن الب
ن  ؤجر ع ویض الم ن تع سؤولا ع ستأجر م ون الم رض یك ذا الف ي ھ صیریة، وف ًتق
ة أم  ذه الأضرار متوقع ت ھ ّجمیع الأضرار التي لحقت بھ جراء الحریق سواء كان

  .، ولیس إعادة الحال إلى ما كان علیھ وقت الإیجارغیر متوقعة
أن  ول ب ؤجرة نق ین الم ق الع ن حری ستأجر ع سؤولیة الم ات م ولإثب
سؤولیة  ت م د جعل صري ق دني الم انون الم ي الق واردة ف ة ال صوص القانونی الن
المستأجر عن حریق العین المؤجرة ھي مسؤولیة عقدیة وھي التزام بتحقیق نتیجة 

ذي ًوبناء على ذلك ستأجر ال  وقع عبء الإثبات على المستأجر ولیس المؤجر، فالم
اھرة أو  وة الق ي أو الق سبب الأجنب ات ال ھ إثب ق علی ن الحری سؤولیتھ ع ع م د دف یری
ین  ي الع ق ف شوب حری ة ن ي حال ھ وف د تابعی ؤجر أو أح أ الم ر أو خط أ الغی خط
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ون ستأجر یك إن الم صري ف دني الم انون الم صوص الق ا لن ؤجرة طبق سؤولا ًالم ً م
ت  ى أن یثب ق وإل ھ نتیجة للحری ت ب ي لحق تجاه المؤجر عن تعویض الأضرار الت

ي سبب الأجنب ذل . ال ھ ب ات أن ستأجر إثب ى الم ي فعل دني العراق انون الم ي الق ا ف أم
ي استعمالھا استعمالا  ین المؤجرة وف ًعنایة الشخص المعتاد في المحافظة على الع

 .  أصابھا إنما نتیجة لسبب أجنبي لا ید لھ فیھًمألوفا وأن الھلاك أو التلف الذي
  المبحث الثالث

  أثر قيام مسؤولية المستأجر في حالة حريق العين المؤجرة
ین  سلم الع أن ی زام ب ا الالت ؤجر فأولھ اتق الم ى ع ع عل ات تق ة التزام ثم
ھ  ھ، وعلی ذي أعدت ل الغرض ال ي ب المؤجرة وملحقاتھا في حالة تصلح فیھا لأن تف

ن فإن الالت ین المؤجرة م ا یصیب الع زام الرئیسي للمستأجر ھو الالتزام بضمان م
صري  شرع الم صھ الم ذي خ زام ال و الالت ق وھ ن الحری ئ ع لاك ناش ف أو ھ تل
ھ  ك لأن ة ذل ا بنتیج ھ التزام زا وجعل ا متمی ضمنت حكم ة ت ة خاص صوص قانونی ًبن ً ً

ین الم ى الع اظ عل ستأجر بالحف ًأصلا التزاما یتضمنھ التزام الم ف أو ً ن التل ؤجرة م
  .الھلاك إذ أن الحریق ھو أحد الأسباب التي تؤدي إلى التلف أو الھلاك

دم  ق ع ھ وتحق ب تلافی ر وج ن خط ضمنھ م ا یت زام وم ذا الالت ة ھ ھ ولأھمی إلا أن
ي  ھ، ویكف ف أو ھلاك ناشئ عن ستأجر لأن یضمن أي تل ان بالم ا ك وقوعھ وھو م

ى خطأ ا ة عل ي ھنا حصول حریق حتى تنشأ قرین سبب ف ذي ت و ال ھ ھ ستأجر بأن لم
ق ذا الحری سؤولیة . ھ م م اول حك د تن الي ق صري الح دني الم ین الم ان التقن وإذا ك

صري  دني الم ین الم ا التقن م یتناولھ ا ل ؤجرة بینم ین الم ق الع ن حری ستأجر ع الم
دني  انون الم صوص الق ام ون ج درب أحك د نھ صري ق ضاء الم دیم، إلا أن الق الق

ادتین ًالفرنسي مستندا في دیم ونص الم ین الق  و ٣٧٨ ذلك سكوت المشرع في التقن
ي ٤٦٣ ة الت ؤجرة وبالحال ین الم رد الع ستأجر ب زم الم ا یلت دیم إذ بموجبھ دني ق  م

ین  ق الع ستأجر عن حری ر عدم مسؤولیة الم م تقری ن ث رد وم ت ال تكون علیھا وق
ستأجر أو بخ طأ شخص المؤجرة ما لم یثبت المؤجر أن الحریق قد حدث بخطأ الم

ھ سؤولا عن ستأجر م ون الم ن یك ر مم ذه . ًآخ صري لھ ضاء الم ل الق ان تأوی وك
ا  ة وھو م ست عقدی ستأجر ھي مسؤولیة تقصیریة ولی النصوص بأن مسؤولیة الم
ستأجر  شأ بخطأ الم ي تن یترتب علیھ من مسؤولیة المستأجر عن كافة الأضرار الت

ًأو أحد تابعیھ أیا كانت ھذه الأضرار سواء أكانت ة، مباشرة ً ر متوقع  متوقعة أم غی
ة  ى المسؤولیة التقصیریة لا المسؤولیة العقدی ا ترتكز عل . )١(أم غیر مباشرة لأنھ

                          
 .٤٥٠ ص– ٣٠١ فقرة – مصدر سابق –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ١(
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ق  ستأجر عن حری ؤداه أن مسؤولیة الم ا م دا فقھی ًلقد لاقى ھذا الاتجاه القضائي نق ً
ھ  ن التصدي ل ھ القضاء یمك ا ذھب إلی ة وأن م ین المؤجرة ھي مسؤولیة عقدی الع

ستأجر بالعد ر مسؤولیة الم ًید من الدفوع وأن ھذا التأویل یتضمن تناقضا حیث تعتب
ل  ا یجع ھ الشخصي مم ر وتقصیریة عن فعل ق بفعل الغی ا یتعل مسؤولیة عقدیة فیم
ھ ودون أن یقصر مسؤولیتھ  ون تحت رعایت ن یعمل ًالمستأجر مسؤولا عن فعل م

ة وظائفھ اء تأدی ام فقط عن أفعالھم وعلى ما یقع منھم أثن ھ أحك ا تقضي ب ذا م م وھ
ي  اطن ف ن الب ستأجر م ال الم ذلك عن أفع ر وك المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغی
ن  ستأجر ع سؤولیة الم ا م ق بموجبھ صیریة لا تتحق سؤولیة التق د الم ین أن قواع ح

ادتین  ال نص الم إن أعم ذلك ف ن ٤٦٣ و ٣٧٨أفعال المستأجرین من الباطن وك  م
صري ال دني الم انون الم ین الق رد الع ستأجر ب زم الم ا أن یلت ب علیھم دیم یترت ق

ستأجر  ون الم العین یك اع ب رة الانتف اء فت ا أثن ق بھ ب حری ھ إذا ش ؤجرة وأن الم
ي  سبب أجنب د حدث ب ق ق ًمسؤولا عن ھذا التلف الذي أصابھا ما لم یثبت أن الحری

  .عنھ
ھ  ى رأي الفق دیث أن یتبن صري الح دني الم التقنین الم ا أدى ب ذا م وھ

ن ال ستأجر م سؤولیة الم اول م سي إذ تن دني الفرن ین الم ایر التقن ذي س صري ال م
ل ٥٨٤خلال نص المادة  ھ مث ، في حین نجد بأن المشرع العراقي لم تتضمن قوانین

انون  ت نصوص الق ا تناول ذه المسؤولیة، وإنم اول ھ ذي تن نص الصریح وال ھذا ال
ات تت ن التزام ستأجر م ى الم ع عل ا یق ي م دني العراق ة الم ن العنای ھ م ي بذل ل ف مث

ذلك  اللازمة في استعمال المأجور وفي المحافظة علیھ ما یبذلھ الشخص العادي وك
ف أو ھلاك ناشئ عن استعمالھ  تحقق مسؤولیتھ عما یصیب العین المؤجرة من تل
رد  ستأجر ب زم الم ا الت أجور، كم ھ بالم رة انتفاع اء فت ألوف أثن ر م تعمالا غی ًاس

ر المأجور بالحالة الت ف بغی ن ھلاك أو تل د أصابھ م ي تسلمھا علیھا إلا ما یكون ق
  .خطأ یسأل عنھ

ستأجر عن الأضرار  سؤولیة الم د م ي تع دني العراق انون الم ي ظل الق وف
ق  ر الحری سبب غی ھ ب ة لمسؤولیتھ عن الإضرار ب ق مماثل سبب الحری أجور ب بالم

إ ت، ف ستأجر الثاب أ الم ھا خط ة أساس سؤولیة عقدی الي م ي بالت ق وھ ب الحری ذا ش
ت  ي مسؤولیتھ أن یثب ھ لنف ستأجر وعلی ات شبوبھ بخطأ الم وجب على المؤجر إثب
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ضاء  ھ الق ا طبق ذا م ق وھ ن الحری أجور م ى الم ة عل ة للمحافظ ة اللازم ذل العنای ب
  .)١(العراقي

اك  إن ھن ین المؤجرة ف ق الع وفیما لو تحققت مسؤولیة المستأجر عن حری
ذه ال ق ھ ى تحق ب عل ارا تترت ا ًآث ویض عم ي التع ار ف ذه الآث ل ھ سؤولیة وتتمث م

باب درء  را اس التعویض واخی زم ب ذلك الملت رر وك ن ض ؤجرة م ین الم أصاب الع
  :ھذه المسؤولیة وھذا ما سنبحثھ من خلال المطالب التالیة 

  .التعویض كأثر لتحقق مسؤولیة المستأجر : المطلب الأول 
  .الملتزم بھذا التعویض : المطلب الثاني 

  .أسباب درء مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة : مطلب الثالث ال
  المطلب الأول

  التعويض كأثر لتحقق مسؤولية المستأجر
ین  ق الع ن حری ستأجر ع سؤولیة الم ى أن م ا إل ب فقھ رأي الغال ب ال ًذھ

دیم ھي مسؤولیة تقصیریة دني المصري الق انون الم ك )٢(المؤجرة في ظل الق  وذل
یم لأن المؤجر  ھ أن یق ستأجر وعلی ب الم یتحمل عبء إثبات أنھ ھناك خطأ في جان

ى خطأ  ا یرجع إل ین المؤجرة إنم ذي أصاب الع الدلیل على أن التلف أو الھلاك ال
دة  ل وح ك تحم ھ ذل ذر علی إن تع نھم ف سأل ع ذین یُ خاص ال د الأش ستأجر أو أح الم

ان المسؤولیة التقصیریة ق أرك ست المسؤولیة تبعة ھذا الحریق وبموجبھ تتحق  ولی
  .التعاقدیة

ؤجر  ویض الم ستأجر بتع زم الم ؤجرة الت ین الم ت الع إذا احترق ھ ف وعلی
ك  ین المؤجرة فضلا عن ذل بصفة أن مسؤولیتھ مسؤولیة تقصیریة بإعادة بناء الع
ین المؤجرة  فإن المستأجر یلتزم بتعویض المؤجر عما فاتھ من كسب لاستثمار الع

اد فیھ ي یُع رة الت ي الفت اءف ى . ا البن د تبن دني المصري الجدی انون الم اذ الق د نف وبع
سؤولیة  ق م ن الحری ستأجر ع سؤولیة الم اده أن م ر مف ا آخ صري رأی ھ الم ًالفق

                          
و السبب في شبوب الحريق وقد ثبت إهمال وتقصير المستأجر في المحافظة على المأجور ه"قضت محكمة التمييز أن ) ١(

قرار برقم ....." تقصيره هذا من تلافي الأضرار رغم الإنذار الموجه إليه من قبل المؤجر يدعوه فيه إلى المبادرة إلى 
 .٢٢٩ ص-١٩٥٦ سنة -١٤ سنة ١١ مجلة القضاء عدد -٥٥/٢/٥٦

 -٤ ط-مصدر سابق -ن مرقس، الدكتور سليما٢٨٢ ص- مصدر سابق -الدكتور عبد الرزاق السنهوري) ٢(
 .٥٤٠ص
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ى حین )١(عقدیة ك إل ین المؤجرة وذل ى الع اظ عل  إذ یلتزم المستأجر بموجبھا بالحف
رة الإ اء فت ف أثن ن تل ین م ا یصیب الع زم بم ھ ملت ا أن م ردھا للمؤجر كم ا ل جارة م

ل أن  ا، ب ًیكن ھناك سببا أجنبیا لھذا التلف والحریق في حد ذاتھ لا یعتبر سببا أجنبی ً ً ً
ق  ھ ھو أو تحق ق خطئ ا لتحق ًالأصل فیھ والظاھر أن یكون راجعا إلى المستأجر إم

ھ د تابعی ین المؤجرة . خطأ أح ق الع ستأجر عن حری ان أساس مسؤولیة الم ا ك ًوأی
ستأجر بتعویض المؤجر وعناصر التعویض فإنھ ولو تحقق ھذا ا زم الم لحریق یلت

صول  ل ح ا قب ى حالتھ ین إل ادة الع ة لإع ات اللازم ك النفق ى تل صر عل ا لا تقت ھن
ین المؤجرة خلال  الحریق بل تمتد لتشمل تكلفة إصلاح العین وكذلك عن أجرة الع

  :فترة البناء والإصلاح وھذا ما سنعالجھ في الفروض الثلاثة التالیة 
  النفقات اللازمة لإعادة العین لحالتھا الأولى : الفرض الأول 

ر  ان أول أث ؤجرة ك ین الم ق الع ن حری ستأجر ع سؤولیة الم ت م و تحقق ل
ذا  ى وھ لذلك ھو التزام المستأجر بإعادة العین المؤجرة المتضررة إلى حالتھا الأول

ذا ع د تنفی سؤولیة یُع ي الم ة ف د العام الا للقواع زام إعم ًالالت سؤولیة ً ق م ا لتحق ًینی
ستأجر . )٢(المستأجر عن التلف أو الھلاك الذي أصاب العین المؤجرة  ان الم فإذا ك

ان  ا وك ي كانت علیھ ة الت ى الحال ًملتزما التزاما إیجابیا مؤداه رد العین المؤجرة إل ً ً
سؤولیتھ  ق م أنھ تحق ن ش سؤولیتھ م ستأجر م درء الم م ی ا ل ا م ق ھن حصول الحری

ي فیضمن ھذا الت سبب الأجنب لف أو الھلاك أما إذا تلف أو ھلك بسبب المؤجر أو ال
ذ )٣(أو القوة القاھرة فلا یكون ضامناً  ق التنفی ل تحق ھ قب ذي نكون بموجب ، الأمر ال

ین  ادة الع دینا بإع ستأجر م بح الم سؤولیة وأص ي الم ة ف د العام ق القواع ي وف ًالعین
ا ی و م ق وھ ر الحری ق خط ل تحق ى قب ا الأول روطھ لحالتھ وافر ش ھ ت زم لأعمال ل

ستأجر  ذ الم اللازمة لاقتضاء التنفیذ العیني وأول ھذه الشروط ھو أن یكون في تنفی
ذ  دین بالتنفی ى الم ًلھذا الالتزام أمرا ممكنا فإن استحال التنفیذ العیني امتنع الحكم عل ً
ستأجر  ون الم رد ك ن لمج ر ممك ستحیلا وغی ي م ذ العین ر التنفی ي ولا یعتب ًالعین

ھ م ضى علی ا ق زام عین ذ الالت ا أن ینف ستأجر ھن ى الم تحال عل ا إذا اس سرا، أم ًع ً
ھ اء بالتزام دم الوف التعویض لع ي . ب ذ العین ل بالتنفی شترط العم ك ی ن ذل ضلا ع ف

ي  ا إذ ف ھ مرھق ي ل ذ العین ون التنفی ًالمقرر على المستأجر في مثل ھذه الحالة ألا یك
القضاء استبدال التنفیذ العیني بالتنفیذ عن ھذه الحالة یجوز للمستأجر أن یطلب من 

                          
 .٢٨٢ ص- مصدر سابق -الدكتور عبد الرزاق السنهوري) ١(
  .٣٩٠ هامش – ٣٠٢ ص– الجزء الأول – مصدر سابق –الدكتور كمال قاسم ثروت ) ٢(
 ٢٠٠٣ سنة – الموصل – مكتبة الجيل العربي – الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار –الدكتور جعفر الفضلي ) ١(

 .٧٤ ص–
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ة  ساسا بحری ھ م ون فی ي ألا یك ذ العین روط التنفی ن ش ضلا ع ویض، ف ق التع ًطری
ا أن التنفی ظ ھن صیة والملاح دین الشخ ي ذالم ل ف ھ الأص رر إلا لأن ا تق ي لم  العین

ث  ویض إلا حی ل أي التع ذ بمقاب ى التنفی أ إل ة إذ لا یلج سؤولیة العقدی ام الم أحك
دین ا للم ان مرھق ي أو ك ذ العین ستحیل التنفی ون . )١(ًی د أن یك ال لاب ة ح ى أی وعل

ق  د تحق ؤجرة بع ین الم ذي أصاب الع ضرر ال در ال ل الحالات بق ي ك ویض ف التع
و  ام ھ إذا ق سلیم ف ت الت ھ وق ا كانت علی ى م ین إل د الع ستأجر وأن یعی مسؤولیة الم

ا الأ ى حالتھ ا إل ؤجرة لإعادتھ ین الم لاح الع ذا بإص ى ھ اق عل زم بالإنف ى الت ول
ات ة النفق الي قیم . الإصلاح وإذا لم یقم بإصلاحھا كان للمؤجر أن یرجع علیھ بإجم

ؤجرة  ین الم ق الع ن حری ستأجر ع ق مسؤولیة الم ا تتحق ف حینم إلا أن الأمر یختل
ان  ا إذا ك وتكون ھناك فترة زمنیة مابین حصول الحریق وإعادة بناء ھذه العین وم

ت المستأجر م وع الضرر أم وق ین وقت وق ة لإعادة الع ات اللازم ك النفق ًلتزما بتل
ادة  وب الإع ین . وج ادة الع ات إع ا بنفق ستأجر ملتزم ا أن الم ول ھن فوة الق ًوص

ؤجر،  ا الم ذلك تحملھ ة ل ات لازم أي نفق رد ف ت ال سابقة وق ا ال ى حالتھ ؤجرة إل الم
ان ھ م ك ن ث ویض وم بیل التع ى س دفعھا عل ستأجر ب زم الم ورة یلت زام ص ذا الالت

  .عملیة للتنفیذ العیني على وفق أحكام القواعد العامة في المسؤولیة 
  تكلفة إصلاح العین: الفرض الثاني 

ة  ین المؤجرة مسؤولیة عقدی ق الع الأصل أن مسؤولیة المستأجر عن حری
ین  ا یصیب الع دیا مسؤولا عم ا یكون خطا عق ستأجر فیھ ًمفترضة، وأن خطأ الم ً ً

ق مسؤولیة المؤجرة م ة تحق ي حال ذي أصابھا وف ّن ھلاك أو تلف جراء الحریق ال
ة،  سؤولیة العقدی د الم ق قواع ى وف ؤجر عل ویض الم زم بتع الي یلت ستأجر وبالت الم
ن كسب نتیجة  ھ م ا فات ن خسارة وم فیكون تعویض المستأجر عما لحق المؤجر م

ي ھ القضاء العراق ا طبق ذا م ق وھ ت ال. )٢(ھذا الحری إذا احترق م ف ین المؤجرة ول ع

                          
  .٤٥١ ص– مصدر سابق –الدكتور كمال قاسم ثروت ) ٢(
لدى التدقيق وجد أن اتجاه محكمة الموضوع في استحقاق المدعي للتعويض عن فوات : "قضت محكمة التمييز) ١(

ً إضافة لوظيفته في الدارين كان اتجاها -المنفعة للمدة اللازمة لإصلاح الأضرار التي سببها المدعى عليه المميز
 في ١٩٧٢/م/١٠٩اً وأن هذا الاتجاه سبق وأن أقرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنها قرارها المرقم سليم
 لأن الدارين معدان للاستغلال وأن عدم إصلاحهما في حكم اكتسب درجة الثبات ومادام ١٠/٣/١٩٧٣

زم بالتعويض عنه باعتباره فوات المنفعة قد نتج بسبب ما يستغرقه الاستصلاح في الزمن فإن المدعى عليه مل
 مدني قد نصت على تعويض المتضرر عن ما فاته من كسب ومنها فوات ٢٠٧نتيجة طبيعية لعمله وأن المادة 

هيئة /٧٢قرار رقم ...." المنفعة إضافة لما لحقه من ضرر متى كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع
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وع الضرر  ِیقتض الأمر إعادة بنائھا وإعادتھا إلى الحالة التي كانت علیھا وقت وق
ك  ت تل ؤجرة كان ین الم ذه الع ات إصلاح لھ ط لنفق اج فق ذا الضرر یحت ان ھ إذا ك ف

ستأجر ات الم ن التزام ي م دھا ھ لاحھا وتجدی ة لإص ات اللازم ت . النفق ا إذا كان أم
ستأجر متحقق سؤولیة الم ده م زم وح ؤجرة ویلت ین الم لاح الع ات إص ن نفق ة ع

ان للمؤجر الرجوع  م یفعل ك إن ل بإصلاح ھذه العین وإعادتھا إلى حالتھا الأولى ف
ي  ف ف ن الأمر یختل ستأجر، ولك ى عاتق الم ا عل ات ویكون تحملھ ك النفق ھ بتل علی

ستأجر، فھل  ا الم زم بھ ي یلت ات والت ذه النفق دیر الوقت المعول علیھ في تقدیر ھ بتق
ویض  دیرھا كتع م بتق دور حك ت ص ق، أم وق صول الحری ت ح ات وق ذه النفق ھ

ین المؤجرة . للمؤجر د الع ات إصلاح وتجدی دیر نفق ا ھو أن تق ًوالرأي الراجح فقھ
ھ  ب علی ذي ترت ق وال یس وقت حصول حادث الحری م ول یكون وقت صدور الحك

ضرر  صول ال ستأجر یل. )١(ح ى أن الم ع إل ك ترج ي ذل ة ف ویض والعل زم بتع ت
ق  د تحق المؤجر وعن م ف ن ث ن كسب وم ھ م ا فات ن خسارة وم ھ م ا لحق المؤجر عم
ل  وز أن یتحم ؤجرة لا یج ین الم لاح الع ات إص ھ نفق ستأجر وتحمل سؤولیة الم م
م  دور الحك ت ص ق ووق صول الحری ت ح ین وق عار ب اع الأس ارق ارتف ؤجر ف الم

ذي ذه الأسعار الأمر ال زول ھ ھ تكون مسؤولیة وكذلك یجب ألا یغیر من ن  بموجب
دیرھا  م بتق دور الحك ت ص ؤجرة بوق ین الم لاح الع ات إص ن نفق ستأجر ع الم

  .كتعویض للمؤجر
  أجرة العین خلال فترة الإصلاح والبناء: الفرض الثالث 

ا  ا كلی ًإذا احترقت العین المؤجرة فالنتیجة إما أن تھلك العین المؤجرة ھلاك ً
ا  ي جزء منھ لاك ف ي. أو یكون الھ ین فف اء الع ستأجر ببن زم الم ى یلت ة الأول  الحال

ات إصلاح  زم بنفق ة یلت ة الثانی المؤجرة وإعادتھا للحالة التي كانت علیھا وفي الحال
ي . ھذه العین ة ف ل خسائر متحقق المؤجر وتمث إن من عناصر الخسائر التي تلحق ب

صیل دم تح ؤجرة وع ین الم ة للع ة الإیجاری ھ بالقیم اء ل دم الوف ي ع ھ ھ ا، جانب ھ لھ
ن  دھا م ین المؤجرة أو تجدی اء الع فضلا عن ذلك فإن ھناك فترة زمنیة بعد تمام بن
ن  ون م ة تك ؤجر المحقق سائر الم ن خ ر م ي تعتب ة والت ة الإیجاری ذه القیم ف فھ التل
ا لحق  التزامات المستأجر فإذا كان الأصل تعویض المؤجر عما فاتھ من كسب وم

ة  ة الإیجاری إن القیم سائر ف ن خ ھ م ن ب ون م رة تك ك الفت ن تل ؤجرة ع ین الم للع
                                                               

يد أشار إليه الدكتور- ١٧/١١/١٩٨٥ في ٨٦- ٨٥/عامة  دراسة في - أحكام تخلية المأجور- عصمت عبد ا
 .٥٩ ص-١٩٨٨ - بغداد- منشورات مركز البحوث-تطبيقات قانون إيجار العقار

 –، وفي نفس المعنى ينظر الدكتور محمود عبد الرحمن محمد ٥٠٩ ص– مصدر سابق –الدكتور سليمان مرقس ) ١(
 .٥٤٤ ص–مصدر سابق 
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ھ المؤجر فعلا  رم من ا حُ دار م شمل مق ستأجر لأن تعویض المؤجر ی ًالتزامات الم
ى  ین المؤجرة إل ا الع دت فیھ ي أعی من انتفاع بالعین المؤجرة خلال تلك الفترة والت
ن خسائر  ھ م ًأصلھا السابق ولأن المؤجر یجب تعویضھ تعویضا كاملا عما لحق ب ً

ین وم ق الع ي حال حری زم ف ستأجر ملت ھ الم ا یكون بموجب ا فاتھ من كسب وھو م
اء  ا بن د فیھ ي یعی ًالمؤجرة وھلاكھا ھلاكا كلیا بالقیمة الإیجاریة عن تلك الفترة والت ً

ھ . العین المؤجرة ب علی م یترت ین المؤجرة ول أما إذا لم یأت الحریق على كامل الع
یكون التزام المستأجر ھنا كتعویض للمؤجر إلا تلف بعض أجزاء العین المؤجرة ف

ّقاصرا على نقص القیمة الإیجاریة جراء حصول الحریق  ً.  
ن كسب  ھ م ا فات وعلیھ فالمقصود بالتعویض ھنا ھو تعویض المؤجر عم
ل  ة یمث ة الإیجاری ص القیم ھ تكون نق ذي بموجب ر ال ن خسارة الأم ھ م ق ب ا لح وم

تم . خسارة ا ی ا م ًولكن قد یكون ھناك تأمینا على العین المؤجرة ضد الحریق وغالب ً
ذي ق ق ال ر الحری ضمان خط ستأجر ل ل الم ن قب أمین م ذا الت ین ھ صل للع د یح

ین  ى الع أمین عل ار بالت ا للعق فھ مالك ھ بوص ؤجر ذات ھ الم وم ب د یق ؤجرة أو ق ًالم
العین . المؤجرة ضد الحریق  فھل یلتزم المؤمن ھنا بضمان عدم الانتفاع المؤجر ب

ى الأضرار  اء أو الإصلاح؟ أم یقتصر ضمانھ عل رة إعادة البن المؤجرة خلال فت
ق والم ر الحری ن خط ة ع د الناتج ا یمت ؤمن ھن زام الم ھ؟ أم أن الت د وقوع ؤمن ض

ق خطر  ّلیشمل إلى جانب ضمان الأضرار والتي تصیب العین المؤجرة جراء تحق
اء  ا بن اد فیھ ي یُع رة والت ك الفت ین المؤجرة خلال تل الحریق فتشمل كذلك أجرة الع

  :العین المؤجرة؟ ھذا ما سنوضحھ في أدناه في الفرضین الآتیین 
  ًإذا كانت العین المؤجرة مؤمنا علیھا  : الفرض الأول

د  ھ لعق ار إبرام ین خی ستأجر ب ق والم العین المؤجرة عرضة لخطر الحری
ین  صیب الع د ت ي ق رار الت ة الأض ھ كاف ضمن بموجب ر لی ذا الخط د ھ أمین ض الت
سھ ضامنا  د فیصبح بنف ذا العق رم ھ ین ألا یب ق وب شوب الحری ًالمؤجرة من جراء ن ّ

ي حال لتلك الأضرار الت ق ف ّي تصیب العین المؤجرة من جراء تحقق خطر الحری
ا . تحقق مسؤولیتھ وعدم توافر سبب من الأسباب التي تدرءھا ا إم أمین ھن وعقد الت

ة  سؤولیة المدنی ن الم د م ون عق ھ أو أن یك ق ذات د خطر الحری ا ض ون تأمین ًأن یك
إذا أب ین المؤجرة ف ستأجرا للع د ًالتي قد تطال المستأجر بوصفھ م ستأجر عق رم الم

ي  رار الت ك الأض ضمانھ لتل لا ب ع أص ؤمن یق زام الم ان الت ق ك د الحری أمین ض ًت
ھ  ستأجر"تصیب المؤمن ل وع الخطر المؤمن ضد وقوعھ " الم ا إذا . ّجراء وق أم

ین  ق الع ن حری ستأجر ع سؤولیة الم ؤمن لم مان الم شمل ض أمین لی د الت رم عق أب
ة  د المؤجرة فإن مثل ھذا العقد یشمل أی ستأجر ویمت ب الم ي جان ق ف مسؤولیة تتحق

رة إعادة  ین المؤجرة خلال فت ة للع ة الإیجاری لیشمل مسؤولیتھ عن الأجرة والقیم
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ن  ھ م ق ب ا لح سب وم ن ك ھ م ا فات ستأجر عم ات الم دى التزام فھ إح ا بوص بناءھ
  .)١(خسارة

  إذا كانت العین المؤجرة غیر مؤمن علیھا: الفرض الثاني 
ین المؤجرة  سبق أن أوضحنا إذ ى الع أمین عل ام بالت د ق ستأجر ق ان الم ا ك

ھ  ق بموجب ا تتحق و م ؤجر وھ اه الم و تج سؤولیتھ ھ ضمان م ق أو ل د الحری ض
ر عن " المستأجر"مسؤولیة المؤمن تجاه المؤمن لھ  ًویكون ضامنا لمسؤولیة الأخی

ین وإعادت اء الع ا بن تم فیھ ي ی ة والت ى أجرة العین المؤجرة خلال الفترة الزمنی ا إل ھ
ًفإن لم یكن المستأجر مؤمنا على ھذه العین ظل وحده ھو المسؤول . حالتھا الأولى

رة  ن فت ة ع ة الإیجاری و القیم ل ھ ا وتحم اع بھ ن انتف ھ م ا فات ؤجر عم اه الم تج
  . الإصلاح أو قیمة انتقاص ھذه القیمة الإیجاریة بعد إعادة بنائھا

  المطلب الثاني
  الملتزم بالتعويض

س ت م ا كان ا لم ب علیھ ؤجرة یترت ین الم ق الع ن حری ستأجر ع ؤولیة الم
ا  ستأجر ھن سؤولیة الم لفا، ولا تقتصر م حنا س ا أوض ؤجر كم ویض الم ا بتع ًالتزام ً
ن  صادرة م ًعلى ضمان الأفعال الصادرة منھ شخصیا وإنما تمتد لضمان الأفعال ال

س شمل م ا ی دقاؤه كم ھ وأص ین مع ھ المقیم ھ وأولاده وأقارب ھ كزوجت تخدمیھ أتباع
ن . وعمالھ والمستأجرین من الباطن والمتنازل لھم عن الإیجار  د ذھب جانب م فق

ست تقصیریة  الفقھ للقول أن مسؤولیة المستأجر عن تابعیھ ھي مسؤولیة عقدیة ولی
شروط )٢( ك ال وافر تل شترط ت ، ومن ثم فھي واسعة من حیث تطبیقھا وبالتالي فلا ی

ى النحو اللازمة لتحقق المسؤولیة التقصیر ًیة كأن یكون خاضعا لرقابة المؤجر عل
ل  ع الفع ذلك أن یق شترط ك ة ولا ت ال تابع ن أفع وع ع سؤولیة المتب ي م المعروف ف

                          
 .٥٨٠ ص- مصدر سابق -وريالدكتور عبد الرزاق السنه) ١(
 – مصدر سابق –، الدكتور محمود عبد الرحمن محمد ٥٢٢ ص– مصدر سابق –الدكتور سليمان مرقس ) ١(

   . ٥٦٤ص
ًإن القانون المدني قد أورد في أحكام الإجارة حكما خاصا بمسؤولية : "وقد تقرر في قضاء النقض المصري بأنه  ً

سؤوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من المستأجر عن الشيء المؤجر وهو يقضي بم
وهذا النص يرتب على المستأجر مسؤولية خاصة عن فعل الغير ليست هي المسؤولية المقررة ... ًكان ساكنا معه

  ".ًوفقا للقواعد العامة
 .النقض  مجموعة أحكام – ١٨/١/١٩٤٨ جلسة –ق ١٧ لسنة ٨٨قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم 
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ي  ضارة والت ال ال ھ، فكل الأفع الضار المسبب للضرر أثناء تأدیة المستأجر لوظیفت
درء  لا ت م ف ن ث ة وم ا المسؤولیة العقدی وم بھ ستأجر تق ابعي الم ل ت ن قب ع م ك تق تل

ھ  ھ فی ًالمسؤولیة إلا بإثبات أن ھناك سببا أجنبیا لا ید للمستأجر أو أحد تابعی أن . )١(ً
ن  سؤولیتھ ع ق م ھ وتحق د تابعی ن أح ضار م ل ال وع الفع ة وق ي حال ستأجر وف الم
ام المسؤولیة  ابع وتكون أحك ھ حق الرجوع عن الت حریق العین المؤجرة یكون ل

ادة التقصیریة ھي الواجب إعمالھا، وبا ن الم ة م  ٥٨٤لرجوع إلى نص الفقرة الثانی
  .من القانون المدني المصري 

ستأجر  ن مسؤولیة الم د شدد م ا أن المشرع المصري ق ن خلالھ یتضح م
ین  شغل الع ن ی ده م ستأجر وح ان الم ت وك ا تحقق ین المؤجرة إذا م ق الع عن حری

ین المؤجرة  ت الع ا إذا كان ن المؤجرة ویختلف حكم ھذه المسؤولیة عم ستأجرة م م
ین  اطن للع ن الب اك إیجار م ان ھن ك إن ك ستأجرین فضلا عن ذل ن الم ٌقبل عدد م ً

  :المؤجرة من قبل المستأجر الأصلي وھذا ما سنبحثھ في الفروض الاتیة 
  ًالمسؤولیة عن الحریق إذا كان المستأجر واحدا: الفرض الأول 

ادة  ن الم ى م رة الأول دني ٥٨٤عالجت الفق انون الم ن الق ذا  م المصري ھ
  :الفرض حیث قررت ما نصھ 

شأ -١" ق ن ت أن الحری ؤجرة إلا إذا أثب ین الم ق الع  المستأجر مسؤول عن حری
  "عن سبب لا ید لھ فیھ

ادة  ل نص الم نص یقاب ذا ال ا ١٧٣٣ھ رر م ي تق سي والت دني الفرن انون الم ن الق  م
  :نصھ 

ًقضاءا وقدرا أو المستأجر مسؤول عن الحریق إلا إذا أثبت أن الحریق قد حدث " ً
  "بقوة قاھرة أو بسبب عیب في البناء أو أن النار قد امتدت من منزل مجاور

شددة  د وضع مسؤولیة مت رون أن المشرع ق سا ی ي فرن ھ والقضاء ف والفق
ن  ف ع سؤولیة تختل ذه الم ستأجر وھ اتق الم ى ع ؤجرة عل ین الم ق الع ن حری ع

ل ؤجرة ب ین الم لاك الع ف أو ھ ة تل ي حال سؤولیتھ ف اس م ذا الأس ي ھ رون ف  ی
ة ھ )٢(القانوني الرئیس للمسؤولیة العقدی ي الفق ب ف رأي الغال ھ ال ذ ب رأي أخ و ال  وھ

                          
الدكتور كمال قاسم (ويستطيع المستأجر أن يثبت السبب الأجنبي بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقران ) ١(

 ).٤٥٨ هامش – ٣٥٤ ص– مصدر سابق الجزء الثاني–ثروت 
 بوري -٣١٨ص-٥ج- ينظر أوبري ورو٣٣-١-١٩٠٨ دالوز ١٩٠٥ مايو ٤قرار محكمة النقض الفرنسية في ) ١(

 - المرجع السابق-ً نقلا عن الدكتور السنهوري٥٤٩ ص-٢ ج-، كولان وكابيتان٩٧٨ فقرة -١ ج-لوفا
 .٣٦٣ص
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ار . )١(والقضاء المصریین  ول والعق شمل المنق ذكر ی إن تطبیق نص المادة سالفة ال
ین المؤجرة  ق الع ستأجر عن حری وذلك لأن نص المادة قرر بموجبھ مسؤولیة الم

ولا ولم یخصص المشرع ا ًلمصري ھذه العین بأنھا عقارا أم منق شمل )٢(ً العین ت ، ف
ھ  نص، وعلی ذا ال ق ھ ى تطبی تثناءات عل د اس العقار والمنقول على السواء ولا توج

ولات ى المنق ق عل ا ینطب ارات كم ى العق ق عل نص ینطب إن ال ق . ف اق تطبی ونط
ادة  ن الم ى م دني مصري ٥٨٤المسؤولیة وأعمال حكم نص الفقرة الأول ق  م ینطب

د أم  ل الأم ان إیجارا طوی ھ وسواء أك ت مدت ا كان ًكذلك على كل أنواع الإیجار وأی ًً
میا ارا موس ًإیج ادة . ً ن الم ى م رة الأول ا الفق ي تتناولھ سؤولیة الت ن ٥٨٤إن الم  م

اتق  ى ع ع عل سؤولیة تق ي م خاص ھ ث الأش ن حی صري م دني الم انون الم الق
ي سؤولیة ھ ذه الم ؤجر وھ اه الم ستأجر تج اس الم ى أس وم عل ة تق سؤولیة عقدی  م

  .الخطأ المفترض الواقع من المستأجر بسبب انتفاعھ وحیازتھ للعین المؤجرة
ستأجر  ات خطأ الم وم المؤجر بإثب ذه المسؤولیة أن یق وعلیھ لا یتطلب لقیام مثل ھ
ي  بل أن خطأ المستأجر ھنا خطأ مفترض وھو حكم استثنائي على القواعد العامة ف

ق المسؤولیة وی شوب حری العین المؤجرة مترتب عن ن خص فقط حصول ضرر ب
ادة . )٣(بھا  ن الم ى م رة الأول نص الفق انون ٥٨٤ًإن نطاق المسؤولیة وفقا ل ن الق  م

ذلك  د الإیجار وك سبق سریان عق ي ت ة والت رة الزمنی ي الفت المدني المصري تدق ف
ؤجرة رغ ین الم ستأجر للع ا الم وز فیھ ي یح ة الت رة الزمنی ك الفت د تل اء عق م انتھ

ستأجر حائزا◌  َالإیجار والأمر الذي یتعلق بأعمال نطاق المسؤولیة فیما لو ظل الم ً
سؤولیة  ق م ي تحق شك ف سھ ال ار لا یلاب د الإیج اء عق م انتھ ؤجرة رغ ین الم للع

ھ . )٤(ًالمستأجر وأعمال قرینة المسؤولیة وفقا للنص المذكور  د ذات ي ح ق ف والحری
                          

 – مصدر سابق –، الدكتور محمود عبد الرحمن محمد ٥١٨ ص– مصدر سابق –الدكتور سليمان مرقس ) ٢(
 .٥٥٢ص

 .٣٦٠ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ) ٣(
 .٢٦٢ ص– ١٩٧٢ سنة – القاهرة – دار النهضة العربية – دروس في عقد الإيجار –جمعة الدكتور نعمان ) ٤(
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد : "حيث تقرر في القضاء والنقض المصري على أنه ) ١(

لقانوني الذي اعتمد عليه في في تحديد طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض إلى النص ا
ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من 

تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسؤولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين 
ًعلى الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو طرفي دعوى التعويض وأن تنزله 

موضوعها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن مسؤولية الحارس تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبه وهي 
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سؤولی ق م ي لتحق ة تكف ادة كواقع ص الم ستأجر ون دني ٥٨٤ة الم انون الم ن الق  م
ذي وضعھ المشرع  شدد ال دى الت ستجلي م ذه المسؤولیة ی المصري الذي یتناول ھ
ة  رض قرین ستأجر المفت أ الم ة خط إن قرین الي ف ؤجرة وبالت ین الم ق الع د حری عن
ة  سؤولیتھ العقدی ھ لأن م دم خطئ ى ع دلیل عل ستأجر ال یم الم ل أن یق شددة لا یُقب م

اقا سلمھا علیھ ي ت ة الت ین بالحال رد الع زم ب ا یلت ا . ئمة والتي بموجبھ م م ذا الحك وھ
ادة  ن الم ة م رة الثانی نص الفق ث ت ي حی شرع العراق ھ الم رى علی دني ٧٦٤ج  م

ھ  ى أن ي  عل ضمن -٢": عراق د فی اد تع لاف المعت ى خ ستأجر عل تعمال الم ٍ واس
 ".الضرر المتولد عنھ

  
نص الفق لا ب ستأجر وعم ادة ًإن الم ن الم ى م انون ٥٨٤رة الأول ن الق  م

د  و امت ا ل ار بینم ن العق ستأجره م ذي ی ط عن الجزء ال المدني المصري مسؤول فق
ستأجر المفترضة عن  ع مسؤولیة الم ار مجاور تق ى عق ذا الجزء إل الحریق من ھ
ین  ك الع اه مال سؤولیتھ تج ا م ؤجر، أم ة الم ي مواجھ ھ ف ؤجرة ل ین الم ق الع حری

ن الجار أن یثبت خطأ المجاورة فحكمھ د م ام المسؤولیة التقصیریة فلاب ا إلى أحك
ستأجر  ا تحققت مسؤولیة الم ق وإلا لم شوب الحری . )١(المستأجر التقصیري عن ن

ولما كانت المسؤولیة المفترضة لیست من النظام العام فبإمكان المستأجر والمؤجر 
ك وكمتعاقدین أن یعدلا من تلك المسؤولیة بالتشدید أو بال ي سبیل ذل ا ف تخفیف فلھم

ا أن  ة ولھم ر متوقع ة والغی رار المتوقع ة الأض ستأجر لكاف ل الم ى تحم اق عل الاتف
ضا  ا أی ي، ولھم سبب الأجنب ي ظل وجود ال ًیتفقا على تحمل المستأجر المسؤولیة ف
ة  د العام د بالقواع ع التقی ن مسؤولیتھ م ف م ستأجر أو التخفی الإتفاق على إعفاء الم
                                                               

ًتتطلب أساسا أن يقع الضرر بفعل الشيء ذاته أي بتدخله تدخلا إيجابيا بحيث يكون الفعل المسبب للضرر  ًً
ًتصلا بداخله وتكوينه ويجب استبعاد هذه المسؤولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور وإذا م

لك على المؤجر سواء حدث  ا  كان من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة بعد الإيجار بغير خطأ المستأجر فإ
 عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت ًالهلاك قبل التسليم أو بعده ولا يكون المؤجر مسؤولا

وقوع خطأ منه لأن مسؤولية المؤجر في هذه الحالة مسؤولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ولا محل لتطبيق 
 من القانون المدني في حق ٥٨٤مسؤولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها في المادة 

ًحدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة في حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعليا ذلك أن هذا النص المؤجر إذا 
ًإنما أورد حكما خاصا بمسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه  ً "....  

  . النقض المصريةمجموعة أحكام-ق٥٠ لسنة – طعن رقم س – ١٣/٥/١٩٨٥ جلسة –قرار محكمة النقض المصرية 
 .٣٦٢ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ) ١(
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ان في المسؤولیة ن المسؤولیة إذا ك اء م ى الإعف اق عل رر عدم جواز الاتف  التي تق
  .)١(ًالضرر ناشئا عن غش المدین أو خطأ جسیم 

  المسؤولیة عن حریق العین في حال تعدد المستأجرین: الفرض الثاني 
ب  ك بموج رر ذل ة فق ذه الحال ل ھ اول مث ي تن صري ف شرع الم دخل الم ت

  . ٥٨٤الفقرة الثانیة من نص المادة 
رر  ھ ق سؤولیة إذ أن ي الم ة ف د العام ى القواع ا عل م خروج ذا الحك د ھ ًویع
ق  ن تحق ضلا ع سھ ف ستأجره لنف ذي ی زء ال ق الج ن حری ستأجر ع سؤولیة الم ًم
مسؤولیتھ عن التلف الذي یصیب الأجزاء الأخرى من العقار إذ أن ھذه المسؤولیة 

شتركة لجم ة الم سؤولیة الجماعی اس الم ى أس وم عل ة تق ستأجرین مفترض ع الم ی
م  ھ ل م لأن ین المؤجرة لھ ي الع ویفترض الخطأ في حقھم بمجرد أن یشب الحریق ف

ا لتعویض المؤجر . ًیحدد متسببا في الحریق من بینھم ًإن تحمل المستأجرون جمیع
ق  شغلھ یتواف ذي ی ذي أصاب الجزء ال سبة الضرر ال عما أصابھ من ضرر كل بن

سبب مع أساس العدالة حیث أن ضرر المؤجر ھ ب  لابد وأن یُجبر ویتم تعویضھ عن
ن  العین المؤجرة وم اع ب یتحد المستأجرون في صفة واحدة تجمعھم إلا وھي الانتف

المؤجر ر ب ذي أض ا وال أ جمیع شاركتھم للخط رض م م یفت ر )٢(ًث ذا التقری ن ھ  ولك
ي  ة ف د العام ًلمساءلة المستأجرون جمیعا یفتقد الدقة وفیھ ظلم كبیر ویخالف القواع

دل أن ا ن الع ان م ا ك ستأجرین لم د الم ن أح ع خطأ م و وق ا ل ھ وفیم لمسؤولیة إذ أن
م یرتكب خطأ  ن ل ة م إن إدان ذلك ف وه، وك م یرتكب یتحملھ باقي المستأجرین لخطأ ل
ا  دین فیھ رر مسؤولیة الم ي لا تتق ة والت یخالف القواعد العامة في المسؤولیة المدنی

ین خطأ ببیة ب ة س ة علاق زم بعویضھ إلا إذا كانت ثم ذي یلت ستأجر والضرر ال  الم
د  ستأجر ق ة اذ أن كل م ل التبع ي فكرة تحم ا تجد سندھا ف ومسؤولیة المستأجر ھن
د  ا عن ھ بردھ ا والتزام اظ علیھ العین المؤجرة الحف د انتفاعھ ب ھ عن ى عاتق اتخذ عل
شاركا ستأجر م ا یجعل الم ا مم سلمھا علیھ ي ت ً انتھاء العلاقة الإیجاریة وبالحالة الت
ذي  ي الخطأ وال ًمع باقي المستأجرین ومتحملا لتبعة ھذا الالتزام فیكون اشتراكھ ف
م  ن ث یمثل ھنا عدم تدبر المستأجرین لعدم معرفتھم بالمستأجر الذي طالھ الخطأ وم

                          
  : من القانون المدني المصري على أنه ٢١٧حيث تقضي الفقرة الثانية من المادة ) ٢(
 يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غش أو -٢"

 ".أ جسيمخط
 مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة محددة من –الدكتور محمد شكري سرور ) ١(

 .٧ ص– ١٩٨٣ سنة – القاهرة – دار النهضة العربية –الأشخاص 
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ؤجرة ین الم ق الع ي حری سؤولیتھ ف ق م رض وتحق أ المفت ذا الخط ة ھ ھ لتبع . تحمل
ار والمسؤولیة المفترضة بموجب النص الوا ا یخص العق ط فیم رد أعلاه تقررت فق

ا  ن ھن ادة وم ن ذات الم ى م رة الأول دون المنقول ولم تشمل المنقول كما شملتھ الفق
ًثار جدلا فقھیا مصریا حول ما إذا كان بالإمكان الأخذ بھذه المسؤولیة في حال أن  ً ً

ة  إلى أنھ یلزم أعمال ھذه الفق)١(ًیكون المأجور منقولا، فذھب بعض الرأي رة الثانی
ین  ة ب اھرة للتفرق وارق ظ د ف ھ لا توج واء لأن د س ى ح ول عل ار والمنق ى العق عل
م  ن ث اكن وم ًالعقارات والمنقولات ولأن الشيء المنقول قد یكون مقسما إلى عدة أم
ار إلا  ھ عق ا أن ول كم ٌیسري حكم ھذه الفقرة في حال تعدد المستأجرین للشيء المنق

ب رأي الغال صر)٢(أن ال رى ق ك لأن  ی ول وذل ار دون المنق ى العق رة عل ذه الفق  ھ
رة  ص الفق ب ن ة بموج سؤولیة المفترض م الم ي حك سویة ف ا أراد الت شرع حینم الم

ذي ٥٨٤الأولى من المادة  نص ال ً ھي حالة أن یكون المستأجر واحدا وبصراحة ال
ارة  ؤجرة"أورد عب ین الم مول " الع ي ش شرع ف ة الم ین رغب ریح ب ص ص و ن ّوھ َ

ن الحكم لك ة م رة الثانی ٍل من العقار والمنقول على حد سواء، في حین أن نص الفق
ولات  ارات دون المنق ى العق نص عل م ال ى بحك أن اكتف ریحا ب ان ص ادة ك ًذات الم
ة المشرع  وتكرر مصطلح العقار في تلك الفقرة مرتین مما یدل صراحة على رغب

ن ذا ال ال ھ شترط لإعم ول وی ار دون المنق ى العق صره عل ي ق ك ف ال تل ص وإعم
وك للمؤجر  ار واحد ممل ي عق ق ف المسؤولیة المشتركة المفترضة أن یكون الحری
زء  ستأجر مختص بج ل م ون ك شترط أن یك ذلك ی ستأجرین، وك دة م ستأجر لع وم
ى  وع عل ق الرج ھ ح ذي ل و ال ؤجر ھ ون الم ار وأن یك ي العق ده ف ھ وح رز ل مف

ى ضھم عل ستأجرین بع وع الم إن رج م ف ن ث ستأجرین وم ا الم ون وفق ض یك ً بع
ك  ق لتل ى وف یس عل شروع ول ر الم ل غی صیریة والعم سؤولیة التق ام الم لأحك
نص  م ال ة بحك ستأجرین والمفترض ة الم شتركة لجماع ة الم سؤولیة الجماعی الم

ي خطأ . القانوني ستأجرین ف ع الم إن تلك المسؤولیة المفترضة كانت لإشراك جمی
ستأج شفھم للم رفتھم وك دم مع و ع د ألا وھ وا واح الي ظل نھم وبالت أ بی ذي أخط ر ال

ي . ًجمیعا مشتركین في مثل ھذا الخطأ ألوف ف لقد خرج المشرع المصري عن الم
سبة  ستأجر بالن ل م ل ك سبة تحم ستأجرین ون ین الم سؤولیة ب ل الم م تحم حك
ل  ة بتحم صفة عام ضي ب ة تق سؤولیة العقدی د الم ستأجرین الآخرین إذ أن قواع للم

ي  سؤولیتھ ف ستأجر لم دى الم و ولا تتع شغلھ ھ ذي ی زء ال ط الج شمل فق اق ی نط
سیاق بجعل  ذا ال مسؤولیتھ لھذا الجزء، إلا أن المشرع یرى أنھ قد أتى بجدید في ھ

                          
 .٣٠٠ ص-مصدر سابق -، الدكتور السنهوري٥١٤ ص-مصدر سابق -الدكتور سليمان مرقس) ٢(
 .٣٠٠ ص-مصدر سابق -الدكتور السنهوري) ٣(
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ذي  سبة الجزء ال ًالمستأجر مسؤولا عما أصاب العقار كلھ من تلف أو ھلاك كل بن
ام ًیشغلھ وینتفع بھ وكذلك جعل المشرع من المؤجر مشاركا في ھذا الخطأ م ى أق ت

ك یكون  ق ذل ا یتحق م حینم ھو مع المستأجرین في نفس العقار أو أحد تابعیھ ومن ث
شغلھ ھو أو  ذي ی سبة الجزء ال ھ ن تقص من ین المؤجرة ین تعویضھ عما أصاب الع
ستأجر  م یعرف الم ى ل ي الخطأ مت ستأجرین ف شارك جماعة الم ھ ی ھ لأن د تابعی أح

ي سببا ف أه مت ان خط ار أو ك رم الن ذي أض قًال ا .  الحری ویض عم إن التع ھ ف وعلی
ة  ى قیم سبة إل ین بالن ة الع ا لقیم ة یكون وفق ًأصاب العین المؤجرة من أضرار مادی

  .)١(العقار كلھ ونعني بھا القیمة المادیة لھذه العین المؤجرة 
  المسؤولیة في حال الإیجار من الباطن : الفرض الثالث 

ك الأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإیجار  أو الإیجار من الباطن وذل
ستأجر  ؤجر والم ین الم اق ب اك اتف ن ھن م یك ا ل ضھ م تأجره أو بع ا اس ل م ن ك ع
ي  اق طرف اطن باتف ن الب أجیر م ن الت ستأجر ع ع الم ك، أي أن یمتن ر ذل ضي بغی یق
ادة  ي نص الم ذا الأصل یجد سنده ف ذلك وھ د قضى ب انون ق العقد أو أن یكون الق

دني ال٥٩٣ انون الم ن الق لال  م ن خ ي م شرع العراق ك الم ي ذل ایره ف مصري وس
ادة  ن الم ذا ھو الأصل لأن شخصیة ٧٧٥الفقرة الأولى م دني وھ انون الم ن الق  م

ل  ن قب المستأجر لیست بالأصل محل اعتبار عند المؤجر وأن التأجیر من الباطن م
ي ضمانات المؤجر الأصلي إذ  المستأجر الأصلي لمستأجر آخر ما ھو إلا زیادة ف

ؤجر ی لْ الم ان قب اطن ملتزم ن الب ستأجر م ب الم ى جان لي إل ستأجر الأص ل الم َظ ِ
أن . الأصلي ھ ب والتأجیر من الباطن ھو عقد یلتزم بمقتضاه مستأجر عین مؤجرة ل

ف  وم وھو یختل اء أجر معل ِیُمكنْ شخص آخر من الانتفاع بھذه العین مدة معینة لق َ
ل ح ھ نق راد ب ذي ی ار وال ن الإیج زول ع ن الن ى ع ستأجر إل ات الم وق والتزام ق

ستأجر عن الإیجار  ھ الم ازل ل ذا . )٢(شخص آخر یتن د الإیجار لھ وإذا تضمن عق
ى  ب عل اطن وج ن الب أجیر م ي الت ستأجر ف لطة الم د س ذي یقی انع ال شرط الم ال
انع صراحة  د أو الم شرط المقی ذا ال المستأجر العمل بھ، أما إذ نزل المؤجر عن ھ

ھ ًأو ضمنا ما یعني أن  ن عدم اطن م . للمستأجر مطلق الحریة في أن یؤجر من الب
شرط  ذا ال ستأجر ھ انع وخالف الم د أو الم شرط المقی وعلیھ فإذا تمسك المؤجر بال
ھ  ستأجر ب سخھ لإخلال الم ب ف د أو طل ي للعق كان للمؤجر إما التمسك بالتنفیذ العین
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د للأ. )١( انع والمقی شرط الم ك ال ستأجر ذل الف الم ذلك إذا خ ام وك ام وق ل الع ص
ازة  ي حی ي ف ا وھ ق لھ ادث حری صل ح ؤجرة وح ین الم اطن للع ن الب أجیر م بالت
ین  اب الع ذي أص ق ال ن الحری سؤولیة ع وزع الم ف ت اطن فكی ن الب ستأجر م الم
ف الأمر  ا وھل یختل ة المؤجر الأصلي ھن ي مواجھ المؤجرة ومن ھو المسؤول ف

اطن ن الب إذا إذا ما كان المؤجر یعلم ویقر الإیجار م ھ، ف ر ب م ولا یق ان لا یعل  أم ك
ستأجر  ستأجر الأصلي والم ین الم ة ب إن العلاق اطن ف كان یعلم ویقر الإیجار من الب
ا  ة یكون فیھ د إیجاری ة عق ا ھي علاق من الباطن یحكمھا عقد الإیجار فالعلاقة بینھ
ذا  سري ھ المستأجر الأصلي ھو المؤجر والمستأجر من الباطن ھو المستأجر ولا ی

د الإیجار الأصلي الع ستأجر . )٢(قد إلا في حدود عق ین المؤجر والم ة ب ا العلاق أم
ستأجر الأصلي  الأصلي یبقى حكمھا لعقد الإیجار الأصلي المبرم بین المؤجر والم
ستأجر الأصلي  إذ تظل الالتزامات لكل منھما قائمة تجاه بعضھما البعض فیظل الم

ھ قب رأ ذمت ؤجر ولا تب ام الم سؤولا أم َم ِ منا ً راحة أو ض ؤجر ص ل الم ھ إلا إذا قب ًل ِ
  .الإیجار من الباطن

  : من القانون المدني المصري ذلك إذ نصت على أنھ ٥٩٧ولقد تناول نص المادة 
ھ " ازل ل ضمانھ للمتن ق ب ا تعل تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فیم

ار الأصلي من في حال التنازل عن الإیجار، أما فیما یتعلق بما یفرضھ عقد ا لإیج
  :التزامات في حالة الإیجار من الباطن 

ن : ًأولا  ار م ار أو الإیج ن الإیج ازل ع ریح بالتن ول ص ؤجر قب ن الم در م إذا ص
  .الباطن
ا  ن : ًثانی ستأجر م ن الم ازل أو م ن المتن رة م رة مباش ؤجر الأج توفى الم ًإذا اس

ْالباطن دون أن یبدي أي تحفظ في ھذا الشأن قبل المستأ   "جر الأصليِ
ادة  انون ٧٧٨وسایره في ذلك المشرع العراقي من خلال نص الم ن الق  م

  .المدني العراقي
ؤجر  إن الم ؤجرة ف ین الم ق للع ن الحری سؤولیة ع صوص الم ي خ ا ف وأم
ة  ة عقدی وفي حالة عدم قبولھ أو إقراره للتأجیر من الباطن فیبقى أنھ لا توجد علاق

اطن،  ن الب ستأجر م ادة بین المؤجر والم ن الم ى م رة الأول سري الفق لا ت م ف ن ث وم
اطن ٥٨٤ ن الب ستأجر م لي والم ؤجر الأص ین الم دني المصري ب انون الم ن الق  م

سؤولیة  اس الم ى أس لي عل ؤجر الأص ام الم سؤولا أم لي م ستأجر الأص ل الم ًویظ
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ذا ٥٨٤ًالمفترضة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة  دني إلا أن ھ  من القانون الم
ام لا یمن لا بأحك اطن عم ن الب ستأجر م ى الم وع عل ن الرج لي م ؤجر الأص ًع الم

  .ًالمسؤولیة عن العمل غیر المشروع وفقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة
ستأجر  إن الم اطن ف ن الب ار م ر الإیج م ولا یق ؤجر لا یعل ان الم ا إذا ك أم

ولا ًالأصلي یبقى مسؤولا أمام المؤجر ولا تبرأ ذمتھ تجاھھ ما لم یصدر  ًالمؤجر قب
ستأجر الأصلي  ة الم راء ذم ًصریحا أو ضمنیا بالإیجار من الباطن، أي یستلزم لإب ً
رار  ذا الإق اطن وھ ن الب ة م ة الإیجاری ذه العلاق قِبلْ المؤجر علم الأخیر وإقراره لھ
اطن  ن الب ستأجر م ن الم قد یأخذ الشكل الضمني كأن یقوم المؤجر بقبض الأجرة م

ر المؤجر دون أي تحفظ في شأن  إذا أق م ف ن ث ستأجر الأصلي، وم لْ الم ھ قب ِحقوق
ھ  لي تجاھ ستأجر الأص ة الم رأت ذم اطن ب ن الب ة م ة الإیجاری لي العلاق الأص
اطن  ن الب ستأجر م لي والم ؤجر الأص ین الم رة ب ة مباش اك علاق بحت ھن وأص
م  ا ل ة م ین المؤجرة متحقق ق الع وأصبحت مسؤولیة المستأجر من الباطن عن حری

ات یكن ھن ق وإثب ي لحصول الحری سبب الأجنب ھ كوجود ال ن قبل ِاك سببا لدرءھا م َِ ً
شئ . مستأجر الباطن لھ ھ ین راره ل ھ وإق فقبول المؤجر للإیجار من الباطن وعلمھ ب

ا  ؤجر دائن ضاھا الم صبح بمقت اطن ی ن الب ستأجر م ین الم ھ وب رة بین ة مباش ًعلاق
ستأجر لمستأجر الباطن بكافة التزامات المستأجر الأصلي ات الم  وفي حدود التزام

ي  وى مباشرة ف ة دع ي إقام ق ف لي الح ؤجر الأص ون للم م یك ن ث اطن، وم ن الب م
  .)١(مواجھة مستأجر الباطن وللأخیر ذات الحق

  المطلب الثالث
  أسباب درء مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة

اك  إن ھن ین المؤجرة مفترضة ف بابا لما كانت المسؤولیة عن حریق الع ًأس
دني المصري  انون الم اول الق د تن ستأجر فق درء مسؤولیة الم ا أن ت ق بوقوعھ یتحق
ستأجر أن  ز للم ھ أجی حالة ھلاك العین المؤجرة لأي سبب بخلاف الحریق وبموجب
اد  شخص المعت ة ال ذل عنای د ب یدفع مسؤولیتھ عن ھذا التلف أو الھلاك بإثبات أنھ ق

شأ عن استعمالھ في المحافظة على العین المؤجرة أو  أن ھذا التلف أو الھلاك قد ن
ھ أو  ف أو الھلاك عن خطئ ذا التل العادي والمألوف للعین أو أن یثبت عدم نشوء ھ
اھرة أو  القوة الق ھ ك ھ فی د ل ي لا ی خطأ تابعیھ أو أن یثبت أنھ قد نشأ عن سبب أجنب

ن .ًخطأ الغیر أو خطأ المؤجر نفسھ أو أن ھناك عیبا في العین المؤجرة  ونخلص م
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ستأجر ومسؤولیتھ  ى خطأ الم سیطة عل ة ب ى بقرین د أت ذلك أن المشرع المصري ق
  .عن ھلاك أو تلف العین المؤجرة تناولتھا المادة أعلاه

التلف أو الھلاك  ق ب ا یتعل نھج فیم ذا ال ى ھ ولقد جرى المشرع العراقي عل
ًالذي یصیب العین المؤجرة إلا أنھ لم یورد نصا صریحا ومباشرا ً ستأجر ً  بإلزام الم

ي ٧٦٤بالمحافظة على المأجور واكتفى بنص المادة  دني العراق انون الم  )١( من الق
دم إساءة استعمالھ  زام بع والتي فصلت بین الالتزام بالمحافظة على المأجور والالت

  .لكنھ جمع بینھما في المادة أعلاه وبفقرتین
ادة  ن الم ى م رة الأول ص الفق رره ن ا ق ا م ن ا٥٨٤أم دني  م انون الم لق

ى  ین المؤجرة نجدھا عل ق الع ستأجر عن حری ق بمسؤولیة الم ا یتعل المصري فیم
ة  شأ قرین د أن نص ق ذا ال العكس مما سلف فھي قد شددت من مسؤولیة المستأجر فھ
ًمشددة وقویة على خطأ المستأجر عند تحقق الحریق ومن ثم كان ھناك سببا واحدا  ً

ق، لدرء مسؤولیة المستأجر ألا وھو  ي وراء حصول الحری سبب الأجنب أن یثبت ال
ا أحدث  ب فیھ اء بعی ین المؤجرة كالبن وقد یتمثل ھذا السبب الأجنبي في إصابة الع
شب  ق ن الحریق أو نشوب الحریق لسبب لا ید ولا إرادة للمستأجر فیھ أو أن الحری

ن ال دت م د امت ق ق ھ أو أن الحری ن تابعی دا م ار ًلأسباب تعود إلى المؤجر أو أح عق
واز  م ج ن ث ام وم ام الع ق بالنظ سؤولیة لا تتعل ذه الم ل ھ إن مث را ف اور وأخی ًالمج
روع  ي الف نبحثھ ف ا س ذا م ا وھ اء منھ ى الإعف ستأجر عل ؤجر والم ین الم اق ب الاتف

  :التالیة 
  الفرع الأول

  الحريق لعيب في البناء أو لسبب لا يد للمستأجر فيه
ھ رفع مسؤولیة المستأجر عن إذا كان المشرع المصري قد تضمنت أحكام

ن  سبب م ذا ال اء وعد ھ ي البن ب ف ّحریق العین المؤجرة إذا كان الحریق راجع لعی
شریع  ضمنھ الت ا ت ین م ة ب ھ المفارق ا أوج ر جلی ا یظھ و م اھرة وھ وة الق ل الق ًقبی
ك المسؤولیة  ن تل شدید م ي الت ي ف شریع العراق ھ الت سایره أو یجاری المصري ولم ی

ي وھو ما تكون مر د أن المشرع العراق ي المسؤولیة بی جعیتھ إلى القواعد العامة ف
ستأجر  ة الم ي مكن ل ف وب وجع ن العی أجور م راءة الم ضمان ب ؤجر ب زم الم د أل ق
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ادة  صت الم ؤجرة إذ ن ین الم ي الع رت ف ى ظھ وب مت ذه العی لاح ھ ھ بإص مطالبت
  : من القانون المدني العراقي على أنھ ٧٥٠

ى إخلال  على المؤجر إصلاح وت-١" أجور أدى إل ي الم ل ف رمیم ما حدث من خل
  .في المنفعة المقصودة منھ

وم -٢  ارة أو أن یق ان للمستأجر أن یفسخ الإج  فإذا امتنع المؤجر عن الترمیم ك
  ".بالترمیم بإذن من المحكمة ویرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف

ي  ا ف ببا أجنبی ًوعیب البناء قد عده بعض الفقھ س ً م ّ ن ث ق وم حصول الحری
اء  وب البن ا كانت عی اء ولم ي البن ب ف تنتفي مسؤولیة المستأجر في حال وجود عی
سبب المباشر  و ال اء ھ ب البن ات أن عی ستأجر إثب من حالات القوة القاھرة فعلى الم

ھ . في الحریق فإذا أثبت ذلك انتفت مسؤولیتھ عن الحریق ى أن بعض إل وقد ذھب ال
اء دون یكون في ذلك إعفاء لل دم البن ث یحول تھ ة المسؤولیة حی ن قرین ستأجر م م

ھ ن عدم ق م ب . إثبات المستأجر لثمة سبب أجنبي لنشوب الحری رأي الغال إلا أن ال
ات  ذر إثب ن تع رغم م ى ال ذه الحالات عل ل ھ رى أن مث ضاءا ی ا وق ي مصر فقھ ًف ً

ا دم البن ة جراء تھ ا ّالسبب الأجنبي لنشوب الحریق لزوال الأدلة الثبوتی ًء وھو غالب
ك أن  ي ذل ستوي ف ة وی ق مجھول باب الحری ون أس ال لأن تك ھ الح ي إلی ا ینتھ م
ي  سبب الأجنب مجھولیة الأسباب لعدم معرفة الفاعل أو لفقدان الأدلة الثبوتیة على ال
ي  وب ف ك العی ر تل ا یجب أن تعتب اء فھن ي البن لتھدم العین المؤجرة ومن ثم تظل ف

ستأجر أن البناء من قبیل القوة القاھ ة الم ي مكن ا ویكون ف ق بوجودھ رة والتي یتحق
ین  ق الع ادة . )١(یدفع مسؤولیتھ عن حری ن الم ى م رة الأول م الفق  ٥٨٤ًوعملا بحك

ك أن سبب  ستأجر المفترضة ذل ق مسؤولیة الم دني المصري تتحق انون الم من الق
سؤولیة ھ م شف عن م یك ولا ل ق مجھ بب الحری ل س و ظ ا ل ة فیم سؤولیة متحقق  ًالم
سبب  ات ال ع إلا بإثب ي لا ترتف ة والت سؤولیة المفترض ي الم ا فھ ة ھن ستأجر قائم الم

ي  ادة )٢(الأجنب ص الم ھ ن ا عرف ي كم سبب الأجنب دني ١٦٥، وال انون الم ن الق  م
  : المصري 

ادث " ھ كح ھ فی د ل ي لا ی بب أجنب ن س شأ ع د ن ضرر ق شخص أن ال ت ال إذا أثب
ضرور أو خ أ الم اھرة أو خط وة ق اجئ أو ق زم مف ر مل ان غی ر ك ن الغی أ م ط

  ".بتعویض ھذا الضرر ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك
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دعى  سؤولیة الم اء م ھ انتف ب علی ي فیترت سبب الأجنب إذا عرف ال ھ ف وعلی
دام رابطة  ا انع ضاه إم علیھ كلھا أو بعضھا وذلك لأن قیام سبب أجنبي للضرر مقت

دعى أ الم ضرر أو أن خط أ وال ین الخط سببیة ب د ال سبب الوحی و ال یس ھ ھ ل  علی
ة تكون  ة الثانی ي الحال ھ وف دعى علی ي مسؤولیة الم للضرر ففي الحالة الأولى تنتف
ا  ا إذا م ستأجر فیھ د للم ي لا ی مسؤولیة المستأجر مسؤولیة جزئیة ومن الأسباب الت
اھرة وھي الحادث  القوة الق ین المؤجرة ك ق الع تحققت ارتفعت مسؤولیتھ عن حری

ھ غیر المتوقع ھ ویترتب علی ستأجر دفع ستطیع الم ھ ولا ی  والذي لا ید للمستأجر فی
راكین  زال والب ك الزل ة ذل ن أمثل ستحیلا وم ھ م ستأجر لالتزامات ذ الم ًأن یصبح تنفی

  .والأعاصیر
  لفرع الثانيا

  الاتفاق على مسؤولية المستأجر
ین المؤجرة  لما كانت أحكام المسؤولیة المفترضة للمستأجر عن حریق الع
ام  دیل أحك ى تع اق عل دین الاتف ان المتعاق ان بإمك م ك ن ث ام وم لیست من النظام الع
ف  سؤولیة أم خف ك الم ن تل دد م د ش دیل ق ذا التع ان ھ واء ك سؤولیة وس ذه الم ھ
ستأجر  ؤجر والم ق الم أن یتف ستأجر ك سؤولیة الم ى م شدید عل ة الت ا،ومن أمثل منھ

ین ا ق للع سؤولیة عن الحری ستأجر الم ى تحمل الم ؤجرة والناشئ عن سبب عل لم
ا  ق أی صول الحری ى ح ة عل رار المترتب ة الأض ستأجر كاف ل الم ي أو أن یتحم ًأجنب
اك خطأ جسیم أو غشا  ًكانت الأضرار متوقعة أم غیر متوقعة وحتى لو لم یكن ھن

ھ  ك المسؤولیة . )١(من قبل ف تل ى تخفی ق عل ستأجر أن یتف ا یجوز للمؤجر والم كم
ى ألا یتحمل ق عل أن یتف ؤجرة إلا إذا ك ین الم ق الع ستأجر المسؤولیة عن حری  الم

ة  ھ عنای ھ لبذل ي حال إثبات ثبت أن ھناك خطأ منھ أو الاتفاق على انتفاء مسؤولیتھ ف
اء  ى الإعف الشخص المعتاد في حفظ العین المؤجرة، كما للعاقدین كذلك أن یتفقا عل

ون ف د وأن یك ك لاب سؤولیة إلا أن ذل ن الم ستأجر م ي للم ھ الكل ا أقرت دود م ي ح
  .القواعد العامة في المسؤولیة

ادة  ن الم ة م رة الثانی ص الفق ب ن رر بموج ث تق دني ٢١٧حی انون الم ن الق  م
  :المصري على أنھ 

ذ -٢" ى عدم تنفی ب عل ة مسؤولیة تترت دین من أی  یجوز الاتفاق على إعفاء الم
   .)٢("التزامھ التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشھ أو خطأه الجسیم

                          
 .٧٧١ ص– مصدر سابق –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ١(
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  . من القانون المدني العراقي٢٥٩ابل ھذا النص الفقرة الثانیة من المادة ویق
ق  ستأجر عن الحری سأل الم ى ألا یُ اق عل ومن ثم یجوز لطرفي العقد الاتف
ي  اد ف شخص المعت ة ال ذل عنای د ب ھ ق ستأجر أن ت الم أه أو إذا أثب ت خط إلا إذا ثب

ى دین عل ق العاق ؤجرة أو أن یتف ین الم ى الع ة عل ن المحافظ ستأجر م اء الم  إعف
ھ  ال تابعی ن أفع سؤولیة ع ن الم ھ م ا أو إعفائ سؤولیة كلی اء . )١(ًالم ان الإعف وإذا ك

ذلك الحال  دا وك ستأجر واح ان الم ًالاتفاقي للمستأجر من المسؤولیة جائز فیما لو ك
شدید المسؤولیة  ى ت اق عل ن الاتف ستأجرین حث یمك دة م إذا كانت العین مؤجرة لع

ق  ن طری ك ع ضمن وذل ى أن ی اق عل ستأجرین أو الاتف ضامن الم ى ت اق عل الاتف
ذلك  اھرة وك وة ق ي أو ق سبب أجنب المستأجرین الحریق الناشئ في العین المؤجرة ل
أن  سؤولیة ك ن الم ف م ى التخفی ستأجرین عل دد الم ؤجر وع ین الم اق ب ن الاتف یمك

ي تصیب الجزء  دار الأضرار الت ستأجر إلا بمق ذي یتفق على عدم تحمل كل م ال
ار زاء العق اقي أج ط دون ب ستأجر فق شغلھ الم د . ی ي عق اق طرف إن اتف را ف ًوأخی

ك المسؤولیة یخضع  ن تل ف م ستأجر أو التخفی شدید لمسؤولیة الم ى الت الإیجار عل
ة المشتركة  اق واستخلاص النی للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في تفسیر الاتف

  .)٢(للمتعاقدین
  الفرع الثالث

   لأسباب ترجع إلى المؤجر أو امتداد الحريق من بناء مجاورنشوب الحريق
ین  ق الع ستأجر عن حری ُإذا كان السبب الأجنبي تدرء بإثباتھ مسؤولیة الم
وة  ق ق ت أن سبب الحری ذه المسؤولیة إذا أثب دفع ھ ستأجر أن ی المؤجرة ویمكن للم

ارا رق العق سكریة فتحت ة ع ي عملی ة ف قوط قذیف اعقة أو س دوث ص اھرة كح ت ق
شوب  القریبة من موضع الانفجار، وكذلك یجوز للمستأجر دفع مسؤولیتھ إذا كان ن
ھ  ق لخطأ ارتكب شوب الحری أن یكون ن سھ ك ى المؤجر نف ود إل الحریق لأسباب تع
اء ذات  وط الكھرب وار خط ؤجرة بج ین الم اء الع ام ببن د أق ون ق أن یك ؤجر ك الم

ذا  ار بھ أثیر العق ھ ت ب علی ا یترت الي مم ضغط الع ع ال ا ترتف رق فھن ار ویحت التی

                                                               
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن  وكذلك -٢"

غشه أو خطأه الجسيم ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته من الغش أو الخطأ الذي يقع من 
 ".أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

 .٢٧٣ ص– القاهرة –يجار في التقنين المدين المصري  عقد الإ–الدكتور جمال الدين زكي ) ٣(
 .٦٤١ ص-مصدر سابق -الدكتور رمضان أبو السعود) ١(



  ١٦٠                                              ةمسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجر

 

ان  ؤجر، وإذا ك أ الم ق خط راء تحق شأ ج د ن ق ق ستأجر لأن الحری سؤولیة الم ّم
ي الخسارة  ھ یتحمل نصیبھ ف ار فإن س العق ي نف ستأجرین ف ًالمؤجر مشتركا مع الم
ون  ة شریطة أن یك ار الكلی ة العق ى قیم ار إل ي العق بنسبة قیمة الجزء الذي یشغلھ ف

ي ًالمؤجر شاغلا لھذا سبب ف م یت شغلھ ول ان لا ی إن ك ین المؤجرة ف ن الع  الجزء م
ة ستأجر كامل دفع مسؤولیتھ . ًالحریق تحققت مسؤولیة الم ستأجر أن ی ان للم وإذا ك

ؤجر أو  ى الم ود إل باب تع ق لأس شوب الحری ان ن ؤجرة إذا ك ین الم ق الع عن حری
ق ال ان حری دفع مسؤولیتھ إذا ك ذلك أن ی ستأجر ك إن للم ین المؤجرة أحد تابعیھ ف ع

نص  الا ب ًسبب حدوث حریق في العین المجاورة وامتداده إلى العین المؤجرة وإعم
سأل ٥٨٤الفقرة الأولى من المادة  ستأجر لا یُ إن الم  من القانون المدني المصري ف

ھ  ي علاقت ستأجر ف ین، والم الي الع ن إجم تأجره م ذي اس زء ال ق الج ن حری إلا ع
ھ ف ره، وعلی ط دون غی المؤجر فق ار ب ى عق ؤجرة إل ین الم ن الع ق م د الحری و امت ل

ى أساس  ار من ضرر إلا عل ك العق ا أصاب ذل مجاور فإن المستأجر لن یُسأل عم
د  الي ق ستأجر وبالت أ الم ضرور خط ت الم زم أن یثب صیریة أي یل سؤولیة التق الم
اه  سؤولیتھ تج راض م سبب افت ؤجر ب ویض الم ن تع سؤولا ع ستأجر م صبح الم ًی

ار المجاور المؤجر عن الحر ق العق ًیق بینما لا یصبح المستأجر مسؤولا عن حری
ار المجاور  ق العق شوب حری ستأجر عن ن ذا الم لفشل المضرور من إثبات خطأ ھ

  .)١(لفشل المضرور في إثبات خطأ المستأجر عن نشوب الحریق 
  

  الخاتمة 
إذا كان التزام المستأجر بضمان حریق العین المؤجرة لھ من الخصوصیة 

ا  ة، م یة أم ثانوی ات أساس ت التزام واءا كان ستأجر س ات الم اقي التزام زه عن ب ًیمی
ستأجر المفترضة  ذلك أن المشرع المصري قد أقام قرینة قویة لتحقق مسؤولیة الم
ستطیع  ة لا ی ة قوی ین المؤجرة، وھي قرین ق للع ھ بمجرد حدوث الحری ى خطئ عل

س شأ ل د ن ق ق ت أن الحری ا إلا أن یثب ستأجر درءھ اھرة أو الم وة ق ي أو ق بب أجنب
ب  رأي الغال ق ال ى وف ر عل أ الغی سھ أو لخط ؤجر نف أ الم اء أو لخط ي البن ب ف لعی

ق . ًوعلى ما استوضحناه سابقا ي للحری سبب الأجنب ومن ثم فإنھ إذا لم یقم بتحدید ال
ة  ات الحیط ل واجب ام بك ھ ق ت أن م یثب ھ ل ھ ولكن تطاع أن یثبت ھ أو اس م بإثبات م یق ول

لازمین لدرء خطر الحریق أو منع تفاقمھ لتحققت مسؤولیتھ عن تعویض والحذر ال
رر ن ض ھ م ا لحق ؤجر عم ة . الم سؤولیة عقدی ا م ا بأنھ ل عنھ سؤولیة قی ذه الم وھ

ى  را عل رار قاص ن أض ؤجر م اب الم ا أص ستأجر لم ویض الم ون تع ذلك یك ًول
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ن  سیما م أ ج شا أو خط اك غ ن ھن م یك ا ل ط م ع فق ر المتوق ضرر المباش ًال ل ًً قب
م  ن ث ع، وم ر المتوق ضرر غی ویض ال ن تع ھ ع ھ التزام ق بموجب ستأجر یتحق الم
ا  ى وصفھا بأنھ ولتشدید المشرع المصري لقرینة تلك المسؤولیة ذھب رأي آخر إل
سیر نص  ا دب من خلاف فقھي حول تف ان الأمر ولم ا ك ًمسؤولیة تقصیریة، وأی

ھ  من القانون المدني الم٥٨٤الفقرة الأولى من المادة  ة الفق صري حیث ذھب غالبی
د  و ق سابقة فھ شریعات ال ي الت ھ ف ل ل د ولا مثی م جدی إلى أن ھذا النص قد جاء بحك
ھ  تح الفرصة أمام م ی ین المؤجرة ول ق الع ستأجر عن حری ى مسؤولیة الم شدد عل

  .لأن یدفع ھذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي
شرع ال ان الم ن البحث وإن ك دم م ا تق ص مم صا ونخل رد ن د أف ًمصري ق

ًخاصا لتلك المسؤولیة مشددا علیھا والذي یمیزه ویجعل لھ الید الطولى في معالجة  ً
ا أو  ى تلفھ ؤدي إل ؤجرة وی ین الم ال الع ا یط ا حریق شب فیھ ي ین ة والت ذه الحال ًھ
را  ي، ونظ شرع العراق ھ الم ى درب سیر عل ب أن ی ان یج ا ك و م ا وھ ا كلی ًھلاكھ ً

ستأجر وأصبحت لأھمیة موضوع البحث وا ین المؤجر والم تساع رقعة العلاقات ب
شدید  زم الت الحرائق التي تأتي على تلك العقارات المؤجرة لھا من الاتساع بمكان یل
دفع  ھ المجال لكي ی في مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة وعدم إعطائ

ھ  ھ فی د ل ي لا ی اك سبب أجنب درءھا إلا أن یكون ھن أو أن یكون تلك المسؤولیة وی
د  ھ أو أح ؤجر ذات ل الم شأ بفع د ن ؤجر أو ق ود للم اء یع ي البن ب ف ق لعی ذا الحری ھ
ذي  تابعیھ أو بفعل الغیر الذي تعمد في أن یضرم النار في العین المؤجرة، الأمر ال
م  ذي ل نص وال ذا ال ى بھ د أصاب حین أت أن المشرع المصري ق یلزم معھ القول ب

ذھب یسایره فیھ المشرع العراقي الأ مر الذي نرى معھ صحة وسلامة ورجاحة م
ل  ا مفترضة لا تقب ك المسؤولیة وجعلھ ن تل المشرع المصري وذلك لأن التشدید م
ین المؤجرة واتخاذ  إثبات العكس لمؤداه النھائي دأب المستأجر في الحفاظ على الع

العین المؤجرة وھ ي انتفاعھ ب ھ بحیطة وحذر ف و كافة ما یلزم لتحقیق ذلك وتعامل
دف  و الھ ذا ھ ستأجر وھ ما یھدف في نھایتھ إلى استمرار العلاقة بین المؤجر والم

  ًالمنشود تشریعا 
  النتائج والتوصيات 

  النتائج: ًأولا
م التوصل  ین المؤجرة ت بعد أن عالجنا موضوع مسؤولیة المستأجر عن حریق الع

  :إلى مجموعة من النتائج ندرجھا في أدناه
ستأجر عن لم یرد في القانون المد .١ الج مسؤولیة الم ني العراقي نص خاص یع

انون  سي فضلا عن الق ًحریق العین المؤجرة على خلاف القانون المدني الفرن
ك لأن  سؤولیة ذل ذه الم ة بھ صوص خاص ا  ن صري إذ ورد فیھم دني الم الم
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ا  ین أو ھلاكھ ف الع ھ تل حریق العین المؤجرة أمر خطیر لا یدانیھ في خطورت
ر ال ر غی سبب آخ ى ل د حت د بعی ى ح ستأجر إل سؤولیة الم ن م شددا م ق ف حری

انون  ي حین أن الق ة، ف ن خطورة بالغ ق م ى الحری یواجھ بذلك ما ینطوي عل
ین المؤجرة إذ  ق الع ة حری المدني العراقي أراد مخالفة ھذین القانونین في حال
ذي جعل  دني المصري ال جعل عبء الإثبات على المؤجر بخلاف القانون الم

دني عبء الإث انون الم ق الق ى وف ھ وعل ستأجر وعلی ى الم ق عل ي الحری ات ف ب
ت  م یثب ا ل ك م ستأجر مسؤول عن ذل العراقي إذا احترقت العین المؤجرة فالم
ھ  ان ساكنا مع ًالمؤجر أن الحریق نشأ من فعلھ أو من فعل مستخدمیھ أو من ك

وجد شرط أو من فعل المستأجر من الباطن أو المتنازل لھ عن الإیجار إلا إذا 
سؤولیة إلا  ن الم تخلص م ستأجر ی ل الم ذلك لا یجع ك وك لاف ذل ضي بخ یق

 .بإثبات السبب الأجنبي
ي  .٢ انونین العراق ن الق ي كل م ین المؤجرة ف ق الع مسؤولیة المستأجر عن حری

ك  ى ذل ت ویترتب عل ستأجر الثاب ة أساسھا خطأ الم والمصري مسؤولیة عقدی
ؤجر وض الم ستأجر أن یع ى الم ھ یجب عل ي أن رار المباشرة الت ع الأض  جمی

ھ لا  صیریة فإن سؤولیتھ تق ت م ا إذا كان لاف م ق بخ راء الحری ن ج ابتھ م ّأص
 .یعوض إلا الأضرار المباشرة المتوقعة

ن  .٣ د م صري أش دني الم انون الم ق الق ى وف ق عل ي الحری ستأجر ف زام الم الت
ة  ق غای ي التزامھ في غیر الحریق فھو في الھلاك بالحریق التزام بتحقی لا ینتف

ة  ذل عنای زام بب و الت ق فھ ر الحری إلا بإثبات السبب الأجنبي أما في الھلاك بغی
ا  ذا م اد وھ شخص المعت یكفي في الوفاء بھ أن یثبت المستأجر أنھ بذل عنایة ال

 .نھجھ القانون المدني العراقي
ة  .٤ سؤولیة عقدی ؤجرة م ین الم ق الع ن حری ستأجر ع سؤولیة الم ت م ا كان لم

ا ث أن أحك ان وحی ھ فبإمك ام وعلی ام الع ن النظ ست م ة لی سؤولیة العقدی م الم
شدید أو  سؤولیة بالت ك الم ن تل دلا ع دین أن یع ؤجر وكمتعاق ستأجر والم الم
ي ظل  ستأجر المسؤولیة ف بالتخفیف فلھا في سبیل ذلك الاتفاق على تحمیل الم

ن ًوجود السبب الأجنبي ولھا أیضا الاتفاق على إعفاء المستأجر أو التخفی ف م
و أثبت  ق إن ھ ستأجر ألا یكون مسؤولا عن الحری شترط الم ًمسؤولیتھ كأن ی
صبح  ؤجرة فت ین الم ى الع ة عل ي المحافظ اد ف شخص المعت ة ال ذلك عنای ھ ب أن
ع  ق م ر الحری مسؤولیة عن الھلاك بالحریق مماثلة لمسؤولیتھ عن الھلاك بغی

اء التقید بالقواعد العامة في المسؤولیة التي تقرر عدم جو از الاتفاق على الإعف
 .ًمن المسؤولیة إذا كان الضرر ناشئا عن غش المدین أو خطأ جسیم
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ستأجر  .٥ ًنظرا لأھمیة موضوع البحث ولاتساع رقعة العلاقات بین المؤجر والم
ساع  ن الات ا م ارات المؤجرة لھ ى العق أتي عل ي ت ق الت بعد أن أصبحت الحرائ

ذلك بحیث یستلزم التشدید من مسؤولیة المستأج ین المؤجرة ل ق الع ر عن حری
ات  بء الإثب وع ع ي موض ب ف ل المناس د الح ة لا تج د العام أن القواع د ب نج
سببھ  ستأجر وت أ الم ات خط وم بإثب ؤجر أن یق ى الم ترتب عل ا س ك لأنھ وذل

 .بالحریق
أ  .٦ راض خط ن افت د م ة لاب ق العدال ائج ولتحقی ن نت ره م بق ذك ا س تنادا لم ًواس

رد  ضرر بمج ن ال ستأجر ع ي الم ذا لا یعن ار إلا أن ھ اغل للعق ھ ش ھ لأن حدوث
ھ مسؤولا  ات العكس بجعل ل إثب ًتشدید مسؤولیتھ بافتراض خطئھ فرضا لا یقب ً
ذل  ھ ب ھ أن ي مسؤولیتھ بإثبات ھ نف ق وعلی أجور جراء الحری ّبمجرد تضرر الم
ت  العنایة المطلوبة فإذا أثبتھا انتفت مسؤولیتھ، أما إذا عجز فما علیھ إلا أن یثب

 .ّدوثھا جراء السبب الأجنبي لینأى بنفسھ من المسؤولیةح
ق المسؤولیة  .٧ سألة تحق على المشرع العراقي أن ینص على قرینة قانونیة في م

ستأجر  ق مسؤولیة الم ة لتحق ة قوی ام قرین مثلما فعل المشرع المصري الذي أق
ة  ي قرین ؤجرة، وھ ین الم ق للع دوث الحری رد ح ھ بمج ى خطئ ة عل المفترض

ي قویة لا سبب أجنب شأ ل د ن  یستطیع المستأجر درءھا إلا أن یثبت أن الحریق ق
م . أو قوة قاھرة أو لعیب في البناء أو لخطأ المؤجر نفسھ أو لخطأ الغیر ومن ث

ھ، أو استطاع أن  م بإثبات م یق ق ول ي للحری سبب الأجنب د ال فإنھ إذا لم یقم بتحدی
ام بكل واجب الحیطة وا درء خطر یثبتھ ولكنھ لم یثبت أنھ ق ین ل لحذر اللازم

ن  ھ م ا لحق الحریق أو منع تفاقمھ لتحققت مسؤولیتھ عن تعویض المؤجر عم
 .ضرر

  التوصیات: ًثانیا
  :نقترح على المشرع العراقي إیراد النص الآتي

ق . ١ (( ت أن الحری ین المؤجرة إلا إذا أثب ق الع ًالمستأجر مسؤولا عن حری
 .نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ

دد  .٣ إذا تع ق ف نھم مسؤولا عن الحری ل م ان ك ار واحد ك ًالمستأجرون لعق
ار  ي العق ًبنسبة الجزء الذي یشغلھ، ویتناول ذلك المؤجر إن كان مقیما ف
د  شغلھ أح ذي ی زء ال ي الج بوبھا ف دأ ش ار ابت ت أن الن م یثب ا ل ذا م ھ

  .))ًالمستأجرین فیكون وحده مسؤولا عن الحریق
 


